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   والستونالسادسةالدورة 
  من جدول الأعمال ٨٣البند 

        الوطني والدولي سيادة القانون على الصعيدين
برنـــامج عمـــل لتعزيـــز ســـيادة القـــانون علـــى الـــصعيدين : إقامـــة العـــدل    

  والدولي الوطني
    

  مين العامتقرير الأ    
    

  موجز  
 أهميـة محوريـة في كفالـة       احترام سيادة القانون على الصعيدين الوطني والـدولي        يكتسي  

، ولتحقيق نتائج عادلة في الحياة اليوميـة لجميـع     ومشروعيتها لعلاقات الدولية  ا فيإمكانية التنبؤ   
 علــى عــاتق الــدول الأعــضاء تقــع تعزيــز ســيادة القــانون ت المــسؤولية عــنولــئن كانــ. الأفــراد

 الـدول الأعـضاء وتقـديم       تيح لهـا دعـم جهـود      ت تتبوأ مكانة مثلى   ، فإن الأمم المتحدة   مواطنيهاو
 الجهـود الجماعيـة الراميـة إلى تعزيـز سـيادة            تحفيـز  مـن أجـل   و.  إليهـا  المساعدة المتكاملة والفعالة  

القانون على الصعيدين الوطني والدولي، يقترح الأمين العـام أن تعتمـد الجمعيـة العامـة برنـامج                  
ــانون، وأن توافــق علــى    ــسيادة الق ــد  عمــل ل ــة لتحدي ــانون،  أهــداف واضــحة عملي ــسيادة الق  ل

 لـدول الأعـضاء   لوينبغـي   .  لتعزيز الحوار بشأن سـيادة القـانون        أخرى  رئيسية آلياتتعتمد   وأن
سـيادة  ”للجمعيـة العامـة عـن موضـوع          مناسـبة عقـد الاجتمـاع رفيـع المـستوى            أن تغتنم أيضا  

علـى  كـل   أثناء الـدورة الـسابعة والـستين لكـي تعلـن      “ القانون على الصعيدين الوطني والدولي    
  . بسيادة القانونفيما يتصلتعهدات حدة 
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  مقدمة  -أولا   
 التحــولات المترابطــة جــراء  يــسبق لهــا مثيــل  لــضغوط لميالنظــام العــالميتزايــد تعــرّض   - ١

فالتـدهور البيئـي والتحـضر الـسريع والتراعـات          .  جغرافيتنا البـشرية والطبيعيـة     معالموالمعقدة في   
 علـى  تحـديات كـبيرة      تفـرض عوامل    هي  الفئات الضعيفة  وإقصاء في الدخل    شاسعوالتفاوت ال 

سـيادة القـانون   تمثّـل  و. إدارة مـستقبلنا  لتدعيم   متينةوضع مبادئ    ويلزم.  والأمن  البشرية التنمية
كفل العدالـة والإنـصاف، وهمـا قيمتـان لا غـنى لبـشريتنا              التي ت لحوكمة  أحد المبادئ الأساسية ل   

محوريـة في رؤيـة الأمـين العـام للـسنوات الخمـس المقبلـة،               أهميـة   بسـيادة القـانون     تتسم  و. عنهما
  . أن تسترشد بها استجابتنا الجماعية لعالم آخذ في التغير بخطى متسارعةيجب و
 جميـع الأشـخاص   للحكـم يكـون فيـه   مبـدأ   سـيادة القـانون بأنهـا        الأمم المتحدة  تعرفو  - ٢

  أمــام قــوانينمــسؤولين، ذاتهــااصــة، بمــا في ذلــك الدولــة  العامــة والخوالمؤســسات والكيانــات، 
 مـع   وتتفـق  ، إلى قـضاء مـستقل      إطارها  وتطبّق على الجميع بالتساوي ويُحتكم في      ،علنا صادرة

لكفالــة تخــاذ تــدابير ا هــذا المبــدأ كــذلك ويقتــضي. نــسانالقواعــد والمعــايير الدوليــة لحقــوق الإ 
تطبيـق   في   والعـدل ،  أمام القـانون   والمساءلة    أمام القانون  المساواة القانون و  سيادة بمبادئ   الالتزام
 وتجنــب ، القــانونيوالــيقين ، القــرارصــنع والمــشاركة في ، والفــصل بــين الــسلطات  ،القــانون
  .)S/2004/610انظر  ( والشفافية الإجرائية والقانونية،التعسف

 والمــشروعية علــى أعمــال التنبــؤ قابليــة ســيادة القــانون تــضفيوعلــى الــصعيد الــدولي،   - ٣
قليمهـا   إداخـل   مسؤولية الدولـة أمـام جميـع الأفـراد         دعمسيادة، وت مساواتها في ال    وتعزز ،الدول

ــواردة في  تالالتزامــاتنفيــذ يتــسم و. والخاضــعين لولايتــها  غــيره مــنميثــاق الأمــم المتحــدة و ال
أهميــة محوريــة ب، تنفيــذا كــاملا نــسانالــصكوك الدوليــة، بمــا في ذلــك الإطــار الــدولي لحقــوق الإ

م والأمــن الــدوليين، والتــصدي بفعاليــة للتهديــدات الراميــة إلى صــون الــسلالجهــود الجماعيــة ل
  .جرائم دوليةارتكاب الناشئة، وسد الثغرات التي تعتري المساءلة عن 

 العقـد الاجتمـاعي بـين الدولـة         صـميم سيادة القانون في    تندرج  على الصعيد الوطني،    و  - ٤
فـسيادة القـانون    . في كل مستوياته    المجتمعَ  العدل أن يسود والأفراد الخاضعين لولايتها، وتكفل     

، حـد سـواء   واطنين على   الممواطنين وغير   لل وفّر، وت بكامل نطاقها  نسانتضمن حماية حقوق الإ   
تـسوية المنازعـات بطـرق      تـيح   إساءة استعمال السلطة، وت    في حالات للانتصاف   مشروعة   سبلا

قـوانين  يمكنـها سـن وتنفيـذ       طنية الـتي    المؤسسات الو إنما تكفلها   وسيادة القانون   . سلمية وعادلة 
، للنـاس كافـة     لمـساءلة ل وتخـضع نزيهـة ومنـصفة      خـدمات عامـة      روفتواضحة وعامة وعادلة، و   

ــساواة  ــدم الم ــة    . علــى ق ــة بيئ ــانون تهيئ ــز ســيادة الق ــشجّع تعزي ــسوي ــق تي ــشرية  ر تحقي ــة الب التنمي
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 المـشردين داخليـا وعـديمي      مـن قبيـل    ،المستدامة وحماية وتمكين المرأة والطفل والفئـات الـضعيفة        
  .الجنسية واللاجئين والمهاجرين

 تقـع   والـوطني  سيادة القانون على الصعيدين الـدولي     وفي حين أن المسؤولية عن ضمان         - ٥
 أن  يجـب و. هـا تعزيزالمـساعدة في    لأمـم المتحـدة     يمكـن ل   ،ومواطنيهـا على عاتق الدول الأعـضاء      

تفـق عليـه دوليـا، لكـن يجـب أيـضا أن تـسترشد               الإطـار المعيـاري الم    مـع    هذه المـساعدة     ماشىتت
  .  السياق الوطنيوترتكز على الوطنية بالأماني

مختلـف  و  الأمانـة العامـة    بمـا في ذلـك    وتضطلع كل هيئـة رئيـسية تابعـة للأمـم المتحـدة،               - ٦
صناديق الأمـم المتحـدة وبرامجهـا، بطائفـة واسـعة مـن الأنـشطة               بالإضافة إلى    ومكاتبها،   اإداراته

 جهـات فاعلـة متعـددة الأطـراف وجهـات مانحـة علـى               ةشارك عـد  ت ـو. ال سيادة القـانون   مج في
. الأنــشطةهـذه   في  أيــضاخـرى أحكوميـة   الـصعيد الثنـائي ومؤســسات خاصـة ومنظمـات غــير    

ــة الم ــ     ــانون وعــدد الجهــات الفاعل ــساع نطــاق ســيادة الق د  تحــديات في تحدي ــشاركةويطــرح ات
  .الأولويات والتنسيق والاتساق

د الأمين العـام التزامـات رئيـسية تتعهـد بهـا            ي يتسنى التصدي لهذه التحديات، حدّ     ولك  - ٧
ويـرد  . تعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي             لالدول الأعضاء والأمم المتحدة     

 أثنـاء الـدورة     هاعتمـاد  برنـامج عمـل، يقتـرح الأمـين العـام            أدناه في شـكل   ذه الالتزامات   بهبيان  
سـيادة القـانون   ” عـن موضـوع    الاجتمـاع رفيـع المـستوى      تين للجمعيـة العامـة في     السابعة والـس  

  .“على الصعيدين الوطني والدولي
فا للمـستقبل، يعتقـد الأمــين العـام اعتقـادا راســخا أن مـن الأهميـة الحاسمــة أن       اواستـشر   - ٨

لـك مـن    سيادة القـانون، مـع مـا يقابـل ذ         ب فيما يتعلق  الدول الأعضاء على أهداف رئيسية       تتفق
 مــن أجــللــدول الأعـضاء والأمــم المتحـدة أهــداف واضــحة تعمـل    ا  أمــامغايـات، لكــي تكـون  

 في هـــذه العمليـــةويقتـــرح الأمـــين العـــام أن تتفـــق الـــدول الأعـــضاء علـــى الـــشروع  . بلوغهـــا
  .الاجتماع رفيع المستوى في
ترمـي   أخـرى    آليـات الاجتماع رفيـع المـستوى      في  عتمد  تويقترح الأمين العام أيضا أن        - ٩

 وبغيــةوأخــيرا، . الــوطني الــدولي و ســيادة القــانون علــى الــصعيدين   بــشأن وارإلى تعزيــز الح ــ
الفرصـة الفريـدة الـتي يتيحهـا الاجتمـاع رفيـع المـستوى، يقتـرح الأمـين                  الاستفادة الكاملـة مـن      

بــشأن ســيادة القــانون علــى أســاس  تعهــدات  كــل علــى حــدة الــدول الأعــضاء تعلــنالعــام أن 
  .نيةالأولويات الوط
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  برنامج العمل  -ثانيا   
يقتـرح الأمـين العـام أن تتعهـد الـدول الأعــضاء والأمـم المتحـدة بعـدد مـن الالتزامــات            - ١٠

ــة أدنــاه و  ــة في مجــال تعزيــز ســيادة القــانون علــى        المبين الراميــة إلى التــصدي للتحــديات الراهن
ول أعمـال    جـد  وضـع  إلى   يرمـي  برنـامج عمـل      وهـي تتخـذ شـكل     . الـوطني  الدولي و  الصعيدين
 المناقـشات المقبلـة     تـشكيل هيكـل    الـدول الأعـضاء والأمـم المتحـدة لكـي يتـسنى              ميعلجمشترك  

  . أهداف العمل الجماعيتحديد وتحسين  أكثر فعالية تشكيلاًهذا المجال الواسع،  في
  

  سيادة القانون على الصعيد الدوليتعزيز   - ألف  
  

  زيادة الامتثال للقانون الدولي  -  ١  
  يز الامتثال في سياق الأمم المتحدةتعز  )أ(  

 علـى   ينطبـق فهـو   .  سيادة القانون على الصعيد الـدولي      أساس ميثاق الأمم المتحدة     ثّليم  - ١١
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . الهيئات الرئيسية للأمـم المتحـدة     على  و،  جميع الدول الأعضاء بالتساوي   

، في هــذا الــصدد و. نطاقــاوســعالأ بمجموعــة نــصوص القــانون الــدولي  لــدول الأعــضاء اتتقيــد
 تقيـدا  ، للأمـم المتحـدة     الأخـرى  لهيئـات الرئيـسية   ا ، بالإضافة إلى  المهم أن يتقيد مجلس الأمن     من

 والمبــادئ الأساســية لــسيادة القــانون لكفالــة إضــفاء المــشروعية المنطبــقكــاملا بالقــانون الــدولي 
   :وفي هذا الصدد. م أعمالهعلى

 ميثـاق  بتطبيـق ء والهيئات الرئيسية للأمم المتحـدة   أن تلتزم الدول الأعضا    يجب  )أ(  
ــاوســعالأالأمــم المتحــدة ومجموعــة نــصوص القــانون الــدولي     ــة ،  نطاق ــسقة ومتوازن  بــصورة مت

  سياساتها وممارساتها؛  في
يــشجع الأمــين العــام الــدول الأعــضاء علــى أن تــدفع قــدما بعجلــة المناقــشات    )ب(  

  تنتهي منها؛ وأن  ،ن بشأن إصلاح مجلس الأمالحكومية الدولية
 القـانون الـدولي     لا سـيما   الـصلة،    اأن القانون الـدولي ذ    تماما  يقبل الأمين العام      )ج(  

  الــدولي وقــانون اللاجــئين الــدولي، مُلــزم لأنــشطة الأمانــة نــساني والقــانون الإنــسانلحقــوق الإ
  ذلك من التزامات؛ بالامتثال لما يناظر العامة للأمم المتحدة، وهو يتعهّد

تطبيـق   النظـام الجديـد لإقامـة العـدل وسـيكفل            تأييدا كـاملا  يؤيّد الأمين العام      )د(  
  . الأمم المتحدةجميع وحدات  سيادة القانون بصورة متسقة فيمبادئ
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  كفالة التنفيذ على الصعيد الوطني  )ب(  
 شكلت ـ المتحـدة  رعايـة الأمـم   ب الـتي وُضـعت      ة مجموعة المعايير والقواعد الدولي    ما زالت   - ١٢

يجـدر   من المجـالات الـتي       ا مزيد هناكففي حين أن    . أحد الإنجازات الكبرى التي حققتها المنظمة     
فـاحترام  . اليقوانين بشأنها، فإن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيـذ الإطـار القـانوني الح ـ    أن تُسن   

 الـتي   سياسيةال ـرادة  الإو ويتكـرر ارتكـاب انتـهاكات لـه،       ،  دون المـستوى المطلـوب    هذا الإطـار    
 القـدرات التقنيـة والماليـة اللازمـة للوفـاء بالالتزامـات       و.  ضعيفة للغايـة    الدائمة له  تكفل الامتثال 

  :وفي هذا الصدد.  في كثير من الأحيانمحدودة
 تنـضم إليهـا،   وأ  لم تنضم إليها بعـد تصدّق الدول على المعاهدات الدولية التي       )أ(  

   بالفعل؛ انضمت إليهاهدات التيتحفظات على المعاما لديها من  وتسحب كلوتستعرض 
، بطـرق   تنفيذا متـسقا وكـاملا  تنفذ الدول الأعضاء الصكوك القانونية الدولية    )ب(  

  بإرادة سياسية والتزامات مالية؛تدعمها ، محددة وضع خطط عمل وطنية  بينهامن
لالتزامـات الدوليـة، تلتـزم    ل امتثالاً  دول أعضاء يعرقل العجز في قدرات   حيثما    )ج(  

  لب المساعدة الدولية من مقدمي المساعدة الثنائيين ومتعددي الأطراف؛بط
 الـدول   الـتي تـرد مـن   طلبـات لل ة متكاملبالاستجابة استجابة يلتزم الأمين العام      )د(  
  . التزاماتها الدوليةتنفيذفي للمساعدة الأعضاء 

  
  تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات  )ج(  

. ك الدوليـة آليـات تـستعرض مـدى امتثـال الـدول الأعـضاء               العديد من الصكو   تضمني  - ١٣
وينبغـي  . الآليات أداة أساسية لتعزيز التنفيـذ وإبـراز الثغـرات الـتي تعتـري القـدرات               هذه   وتوفر

 وفي هــذا . بــصورة متــسقةتوصــياتها تنفيــذوتعزيــز الــدعم المقــدم إلى هيئــات رصــد المعاهــدات  
  :الصدد

ــدول الأعــضاء    )أ(   ــزم ال ــأن ترصــد تلت ــوارد ب ــشأة   الم ــات المن ــات الهيئ ــة لآلي  الكافي
 منــها، وأن ةبتقــديم التقــارير المطلوبــ تفــي علــى نحــو منــتظم بالتزاماتهــا وأنبموجــب معاهــدات، 

   استنتاجاتها وتوصياتها؛ تنفذ
مـن   أو تنفيـذ التوصـيات       تقـديم التقـارير   تعـذّر علـى الـدول الأعـضاء         يحيثما  و  )ب(  

  لب المساعدة الدولية؛ عجز في قدراتها، تلتزم بطجرّاء
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 الأطــراف دعــم تنفيــذ توصــيات ودومتعــدّالثنــائيون  مقــدمو المــساعدة ويــدمج  )ج(  
ــدات   ــشأة بموجــــب معاهــ ــات المنــ ــات الهيئــ ــيط في، آليــ ــة وتخطــ ــساعداتهم  ميزنــ ــال مــ  في مجــ

  القانون؛  سيادة
ــب   )د(   ــام  يتأهــ ــين العــ ــتجابة الأمــ ــتجابة اســ ــللاســ ــدول  ل ة متكاملــ ــات الــ طلبــ
  .ةللمساعد الأعضاء

  
  تعزيز تسوية المنازعات الدولية   -  ٢  

الـدول  قـدرة   تكمن إحدى السمات المحورية لـسيادة القـانون علـى الـصعيد الـدولي في                  - ١٤
ــضاء  ــى الاحتكــام إلى  الأع ــات عل ــضائيةآلي ــد    ق ــا ســلميا، دون التهدي ــسوية منازعاته ــة لت  دولي

  علـى الـدوام  الاستعانة عن  بعض الدولإحجامومن المؤسف أن    . باستعمال القوة أو استعمالها   
 إيجـاد ، قـد أسـهما في   الموضوعة عليهـا   الاختصاص القضائي دولية وحواجز   ال القضائيةيئات  باله

 القـانون  تطبيـق شواغل بأن النظام القانوني الدولي ليس متاحا للجميع على قـدم المـساواة، وأن               
  .انتقائيالدولي 

  
  لاقات الدولية تعزيز محكمة العدل الدولية ودورها في الع  )أ(  

ــا زالــت   - ١٥ ــة  م ــد هــي المحفــل   محكمــة العــدل الدولي ــذي القــضائي الوحي ــدول كــن يمال  لل
ــه   ــرض علي ــضاء أن تع ــ أي الأع ــة ةمنازع ــق قانوني ــدولي ب تتعل ــانون ال ــة  الق ــة الفعلي ــن الناحي .  م

 كنطـاق بعيـد المـدى   نطـاق    إلى يمكـن أن يمتـد   قـضائي   اختـصاص  آخـر لـه    محفـل وجـد أي    ي فلا
ختـــصاص للنظـــر في قـــضية ون للمحكمـــة الاكـــي ومـــع ذلـــك، فـــلا ،ل الدوليـــةمحكمـــة العـــد

إبـرام   شـكل    القبـول ويمكن أن يتخـذ هـذا       . هااختصاصبالدول المعنية   قبلت  القضايا إلا إذا     من
حكـــم يقـــضي   شـــكل المحكمـــة أومحـــددة إلى منازعـــة تقـــديمعلـــى الغـــرض مخـــصص اتفـــاق 

ــصاصها ــدة باخت ــرد في معاه ــستم  .  ي ــضا أن يُ ــات    ويمكــن أي ــن الإعلان ــة م ــصاص المحكم د اخت
ر هــذه الإعلانــات وتــوفّ. الرامــي ة محكمــة العــدل الدوليــتقبــل بــأن اختــصاصالاختياريــة الــتي 

إلا أنـه   . الاختيارية أفضل السبل التي تكفل تسوية جميع المنازعات بين الدول بـالطرق الـسلمية             
ــلحــتى الآن، لم  ــدول الأعــضاء   دولــة٦٦ إلا تقب ــن ال ــصاص ا م ــة الزامــي  أن اخت وفي . لمحكم

  : الصدد هذا
  ؛لزاميإ محكمة العدل الدولية  أن اختصاص الدول الأعضاءتقبل  )أ(  
حملـة ترمـي إلى زيـادة عـدد الـدول الأعـضاء الـتي        عن بدء    الأمين العام    علنسي  )ب(  

  .لزاميإ ة محكمة العدل الدوليتقبل أن اختصاص



A/66/749  
 

12-26699 7 
 

مسألة قانونية إلى محكمة العدل الدوليـة    إحالة أي لجمعية العامة ومجلس الأمن    ا وبوسع  - ١٦
 اســائر هيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاته ـــ    شــأنهما في ذلــك شــأن   ، بــشأنها لاستــصدار فتــوى   

لـهيئات الرئيـسية للأمـم المتحـدة        ل هـذا  ويمكّن . تأذن لها الجمعية العامة بذلك     عندماالمتخصصة  
 ميثــاق الأمــم المتحــدة  مــعمتفقــا كــل مــا تتخــذه مــن إجــراءات  كفالــة أن يكــون  مــنالفرصــة

 تُطلـب أمـا في الممارسـة العمليـة، فنـادرا مـا      . أعمالهـا  شروعيةوالقانون الدولي، ممـا يزيـد مـن م ـ        
  : وفي هذا الصدد. الفتاوىتلك

تلتــزم الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن وســائر هيئــات الأمــم المتحــدة حــسب الاقتــضاء،   
  .محكمة العدل الدولية الفتاوى من  طلب قدرتها علىالاستفادة من بزيادة

  
   الدولية الأخرىالقضائيةيئات الهتعزيز   )ب(  

ولا تحظـى   الموارد نقصمن    نفسها في كثير من الأحيان     ة الدولي القضائيةيئات  الهتعاني    - ١٧
وبنـاءً علـى ذلـك،      . الإنفاذ إلى آليات    افتقارهاالدعم السياسي الضروري، لا سيما بالنظر إلى        ب

  :وفي هذا الصدد. مستمرةيئات مشكلة اله  هذهات عدم تنفيذ قراريمثل
 الدوليــة بــالموارد القــضائيةيئــات اله تزويــد  العــزم علــى الــدول الأعــضاءعقــدت  )أ(  

  ؛ المعروضة عليها القضايا الأعداد الكبيرة من بفعالية أن تتناولالكافية لكي يتسنى لها 
ــال      )ب(   ــضاء بالامتث ــدول الأع ــزم ال ــهجيا تلت ــالا من ــم لجامتث ــة  ي ــرارات النهائي ع الق

  . دوليةقضائيةوالملزمة الصادرة عن هيئات 
  

  تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني  -اء ب  
  

  تحسين تقديم الخدمات  -  ١  
  ال ومنصفتقديم الخدمات بشكل فعَّ  )أ(  

الخـدمات العامـة لجميـع الأفـراد علـى نحـو فعـال              تقـديم   قوة سيادة القانون علـى      تعتمد    - ١٨
 دون تمييز، بمـا يتماشـى مـع القواعـد والمعـايير المقبولـة               ،في نطاق اختصاص قضائي ما    ومنصف  

ــا ــشرطة    . دولي ــال ال ــة أعم ــذه الخــدمات العام ــشمل ه ــة ،وت ــة الجنائي  ، والإصــلاحيات، والعدال
ــة     ــة والمــساعدة القانوني ــة القانوني ــة، والمعون ــة والإداري ــة المدني ولــضمان . ســن القــوانينووالعدال

قـد يتطلـب الأمـر اعتمـاد تـدابير خاصـة مـن          علـى قـدم المـساواة،       ه الخـدمات    الحصول على هذ  
جــرائم محــددة، مــن قبيــل وشــهود خــرى وضــحايا الــضعيفة الأأجــل الفئــات المهمــشة والفئــات 

ــسانية، أو    ــسية والجــرائم الجن ــة مــن الجــرائم الجن ــة دولي ــاجون إلى حماي  ويمكــن أن تتزعــزع  .يحت
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كفــل ســيادة ت ة وفعالــة ومنــصفة تقــديم خــدمات عادلــشــرعية الدولــة إذا مــا حــدث إخفــاق في
   : وفي هذا الصدد.القانون

الخطـوات اللازمـة لتقـديم خـدمات تكفـل سـيادة            جميـع   لدول الأعضاء   تتخذ ا   )أ(  
ويـتعين أن تـستوفي هـذه    . القانون على نحو يتسم بالإنصاف والفعاليـة وعـدم التمييـز والمـساءلة            

اتخـاذ تـدابير    يجـب   و.  متـوافرة ومتاحـة في جميـع أنحـاء البلـد           الخدمات المعايير الدولية وأن تكون    
ــة مــن الخــدمات       ــضعيفة اســتفادة كامل ــساء والأطفــال والفئــات ال خاصــة لــضمان اســتفادة الن

  ؛الصلة بسيادة القانون واستجابة هذه الخدمات لحقوقهم واحتياجاتهم ذات
ــزم او  )ب(   ــدعم  تلت ــدول الأعــضاء ب ــة القانون تقــديم ل ــساعدة  خــدمات المعون ــة والم ي

  .بما في ذلك لأشد الفئات فقرا وضعفاالقانونية، 
  

  تقديم الخدمات على نحو يتسم بالمساءلة والشفافية  )ب(  
ــة          - ١٩ ــضائية والأمني ــة داخــل المؤســسات الق ــساءلة والمراقب ــشفافية والم ــز ال ــم تعزي ــن المه م

نــاء ثقــة الجمهــور  مــن أجــل ب، وتوســيع نطــاق المــشاركة في عمليــات صــنع القــرار،والتــشريعية
  :وفي هذا الصدد. واطمئنانهم
ــل او     ــضاء أن  تكفـ ــدول الأعـ ــادئ   تلـ ــة المبـ ــا القانونيـ ــضمن أطرهـ ــية تـ الأساسـ

للحكومة المنفتحة، من قبيل الشفافية الماليـة، والوصـول إلى المعلومـات، والإفـصاحات              
ير تـدابير    وتـوف  ، وآليات المساءلة والانتصاف والرقابة    ،ذات الصلة بالمسؤلين العموميين   

ــة للمــبلغين عــن المخالفــات والــشهود   ــسياسات  ،الحماي  وإشــراك الجمهــور في صــنع ال
  .والقرارات، والتنفيذ الفعال لهذه الأطر القانونية

  
  الميزنة والتخطيط على الصعيد الوطني  )ج(  

توفير الموارد والميزنة والتخطـيط والإدارة بطريقـة سـليمة مفـاتيح رئيـسية أيـضا                يشكل    - ٢٠
ــة والأمــن   ممــا ي ــالكفــاءة رفــع مــستويات  ان لــضم ؤدي إلى ثقــة الجمهــور في مؤســسات العدال

  :وفي هذا الصدد. والمؤسسات التشريعية
لدول الأعضاء حصول مؤسسات سيادة القانون علـى نـصيب كـاف            تضمن ا   )أ(  

و علـى نح ـ  بمهامهـا   ، للقيـام     لـديها  هياكل فعالـة للتخطـيط والإدارة     وجود   و ،من الميزانية الوطنية  
  ؛يتسم بالمهنية والمساءلة وبطريقة عادلة ومستقلة، بعيدا عن الفساد والتحيز

لدول الأعضاء في إعداد استراتيجيات سيادة القـانون الوطنيـة متعـددة            تنظر ا و  )ب(  
  .السنوات ونشرها



A/66/749  
 

12-26699 9 
 

  جمع البيانات الوطنية  )د(  
إنـشاء  دمات، ويمكـن مـن   لتعزيز تقديم الخبالأهمية الحاسمة جمع البيانات وتحليلها    يتسم    - ٢١

نحــو المجــالات الإجــراءات خطــوط أســاس يمكــن الاســتناد إليهــا في وضــع الــسياسات وتوجيــه   
  :وفي هذا الصدد. الأولوية ذات

لــدول الأعــضاء المزيــد مــن المــوارد لتعزيــز قــدرة المؤســسات الوطنيــة تخـصص ا   )أ(  
القـانون، مـن قبيـل معـدلات        البيانات ذات الصلة بـسيادة      وتحلل بطريقة منهجية    مع  أن تج على  

المحاكمــات، ومعــدلات   للانتــهاء مــن   الجــرائم، وأنمــاط الأحكــام، ومتوســط الوقــت الــلازم      
الاحتجاز قبل المحاكمة، والنسبة المئوية للسكان الـذين يـستخدمون المحـاكم المدنيـة، ومعـدلات              

عام فيما يتعلـق    إنفاذ قرارات المحاكم وسرعته، واستخدام أدوات من قبيل استطلاعات الرأي ال          
ــا       ــة دولي ــايير المقبول ــانون، تماشــيا مــع القواعــد والمع ــات لحبقطــاع ســيادة الق ــة البيان ومــن . ماي

ــود أن تكــون     ــذه الجه ــضمن ه ــضروري أن ت ــع ال ــوع الجــنس    جمي ــصلة حــسب ن ــات مف البيان
  ؛تقديم خدمات تفي باحتياجات جميع الناسللاستنارة بها في 

الـتغيرات  مراقبـة   دوات رصـد التـأثير مـن أجـل          لدول الأعـضاء تنفيـذ أ     تيسر ا و  )ب(  
  .في أداء مؤسسات العدالة وخصائصها الأساسية

  
  المجتمع المدني  )هـ(  

ن جميع الأفراد مـن المطالبـة بحقـوقهم، وطلـب وسـائل             مكَّتتعزز سيادة القانون عندما يُ      - ٢٢
تقـديم  لمـساءلة في   والتعبير عن مطالبات مشروعة من المؤسسات العامة بتحقيق ا ،انتصاف فعالة 

منظمات المجتمع المـدني، بمـا في ذلـك الرابطـات المهنيـة             وتقوم  . الخدمات العامة بعدل وإنصاف   
ــة ومؤســـسات بحـــوث      ــة والقـــضاة، والمؤســـسات الأكاديميـ ــة العامـ ــضاء النيابـ ــامين وأعـ للمحـ

  ومنظمـات الـدعوة الـتي تركـز علـى سـيادة القـانون              ،القانونيةالمساعدة   ومنظمات   ،السياسات
سـيما   جميعها بتقديم إسهامات هامة في مجـال تعزيـز الخـدمات الـتي تكفـل سـيادة القـانون، ولا                   

  :وفي هذا الصدد. وتزويدهم بالمعلوماتعن طريق تمكين الأفراد 
تلتزم الدول الأعضاء بمنح جميع الأفـراد حقهـم الكامـل في تكـوين الجمعيـات                    

ــدني     ــع المـ ــات المجتمـ ــم منظمـ ــات، ودعـ ــد الاجتماعـ ــال  ووعقـ ــساح المجـ ــشريعي إفـ التـ
  . لها كي تزدهروالسياسي اللازم
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   العدالة التقليدية وغير الرسميةأنظمة  )و(  
قد تكون لدى الدول الأعضاء آليات للعدالة تستند إلى التقاليـد أو العـادات أو الـدين                   - ٢٣

ت خـدما تقـديم   هذه الأنظمـة دورا هامـا في        تؤدي  ويمكن أن   . وتعمل بجانب مؤسسات الدولة   
  :وفي هذا الصدد. العدالة، بما في ذلك الفصل في المنازعات وحسمها

جميــع القــوانين وآليــات  تتماشــى لــدول الأعــضاء والأمــم المتحــدة أن  تكفــل ا  )أ(  
  ؛العدالة، بما في ذلك آليات العدالة التقليدية وغير الرسمية، مع القواعد والمعايير الدولية

ــدول الأعــضاء اســتراتيجيا تــضع او  )ب(   ــة بــين أنظمــة   ل ــز العلاق ت لتوضــيح وتعزي
  ؛الرسميةالعدالة العدالة التقليدية وغير الرسمية وأنظمة 

ــتراتيجيات  تـــضع ا  )ج(   ــضاء اسـ ــدول الأعـ ــصول  لـ ــل حـ ــخاص،  تكفـ ــع الأشـ جميـ
إمكانيـة  علـى   خـرى،   الأينتمون إلى الفئات الضعيفة أو الفئـات المهمـشة          ومن  سيما النساء    ولا

  .م المساواة في إطار جميع آليات إقامة العدلاللجوء إلى القضاء على قد
  

  دعم السلام والأمن في حالات التراع وما بعد انتهاء التراع  -  ٢  
 تدعم الأمم المتحدة مبـادرات سـيادة القـانون    ،في حالات التراع وما بعد انتهاء التراع        - ٢٤

ــها مــن أجــل      ــنى عن ــتي لا غ ــرار ال ــن إق ــشار   . الــسلام والأم ــين الم ــتم الجمــع ب كة الــسياسية وي
ــانون          ــضايا ســيادة الق ــق بق ــا يتعل ــم المتحــدة فيم ــل الأم ــن قب ــستوى م ــة الم والاســتراتيجية رفيع
والمبادرات الرامية إلى بناء قـدرات ونزاهـة المؤسـسات الرئيـسية في مجـالي العدالـة والأمـن علـى                     

 ويــتم علــى نطــاق واســع. الــصعيد الــوطني، بمــا في ذلــك الــشرطة والنظــام القــضائي والــسجون
تقديم المساعدة على كفالة المساءلة وتعزيز الأعراف، وبناء الثقة في مؤسسات العدالة والأمـن،              

كما تتضمن هذه المساعدة آليات خلاقة، مـن قبيـل خلايـا دعـم              . وتعزيز المساواة بين الجنسين   
وطنيـة  في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تم إنشاؤها لمساعدة السلطات ال         الملاحقة القضائية   

ومـن الأمـور ذات الأهميـة البالغـة الاعتـراف بالمـساهمة             . في الملاحقة القـضائية للجـرائم الخطـيرة       
الــسلام والأمــن في حــالات الــتراع ومــا بعــد إقــرار الحيويــة الــتي تقــدمها مؤســسات العدالــة في 
  .متعاقبة جيداالتراع، وينبغي توفير الدعم بطريقة متناسبة و

علـى تعزيـز سـيادة القـانون في بيئـات الـتراع ومـا بعـد انتـهاء                   ركيـز   وفي حين يتزايد الت     - ٢٥
ثغـرات  زالـت هنـاك    ما، و ما تنعدم الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ الأنشطة       ، كثيرا   التراع

وتعمـل لجنـة التوجيـه المعنيـة بالقـدرات المدنيـة            . في القدرات الحاسمة في بعض المجالات الرئيسية      
هــذه الثغــرات مــن خــلال تعزيــز الــشراكات مــع الــدول الأعــضاء  علــى ســد في أعقــاب الــتراع

ســيما في نــصف الكــرة الجنــوبي،  والمجتمــع المــدني والــشركاء الآخــرين متعــددي الأطــراف، ولا
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بيانـات عمليـة    وبالإضـافة إلى ذلـك، توجـد        . الوضوح والمساءلة في دعم الأمم المتحدة     بزيادة  و
وينبغـي تـشجيع الـدول      . الرئيـسية ات سـيادة القـانون      مؤسـس وفعاليـة   محدودة بشأن مـدى قـوة       

مبـادرات  باتخـاذ  الأعضاء على توفير الموارد الكافية، وخاصة عندما يأذن مجلس الأمـن صـراحة           
  :وفي هذا الصدد. سيادة القانونفي مجال 
لدول الأعضاء خبراء في القضاء المدني لدعم مبادرات الأمم المتحـدة في            تعين ا   )أ(  

  ؛القانون في حالات التراع وما بعد انتهاء التراعقطاع سيادة 
مـشتركة  لدول الأعضاء وتمول وضع وتنفيـذ بـرامج متعـددة الـسنوات             تدعم ا   )ب(  

دعم وت ـمع الأمم المتحدة من أجل تعزيز سيادة القانون في بيئات التراع وما بعد انتهاء التراع،                
  الملاحقة القضائية؛ل خلايا دعم ، من قبي للموارد البشرية والماليةالآليات الابتكارية

في تنفــذ الأعــضاء المــوارد الخاصــة بأنــشطة ســيادة القــانون الــتي وتعــزز الــدول   )ج(  
سياق عمليات حفـظ الـسلام التابعـة للأمـم المتحـدة والبعثـات الـسياسية الخاصـة، بمـا في ذلـك                       

 المتحـدة ووكالاتهـا     سيادة القانون التي تقوم بتنفيذها كيانـات الأمـم        تقديم التبرعات لإجراءات    
  ؛وصناديقها وبرامجها المختصة

لــدول الأعــضاء اســتخدام مؤشــرات الأمــم المتحــدة لــسيادة القــانون   وتــدعم ا  )د(  
ــسية   ــا أداة رئي ــة  باعتباره ــير تقييمي ــوة   غ ــب ق ــاس جوان ــة لقي ــانون   وفعالي ــاذ الق مؤســسات إنف

  .التراعوالمؤسسات القضائية والإصلاحية في بيئات التراع وما بعد انتهاء 
  

  تهيئة بيئة تمكينية للتنمية البشرية المستدامة  -  ٣  
 ويــؤدي تــوفير وتنفيــذ أطــر  .تــسهل فعاليــة ســيادة القــانون التنميــة البــشرية المــستدامة    - ٢٦

إلى تحفيـز العمالـة عـن طريـق تـشجيع           التجاريـة والعمـل     لأعمـال   لقانونية مستقرة وقابلة للتنبـؤ      
سات صغيرة الحجم ومتوسطة الحجم، وجذب الاسـتثمارات        مباشرة الأعمال الحرة ونمو المؤس    

ومنذ وقت طويل تم إرسـاء الـصلة بـين          . العامة والخاصة، بما في ذلك الاستثمار المباشر الأجنبي       
وفيمـا بينـها    البلـدان    داخـل    اتفالتفاوتات المتزايدة في الثرو   . التنمية الاقتصادية وسيادة القانون   
. ل في طياته إمكانيـة إضـعاف المجتمعـات وزعزعـة اسـتقرارها            هي الآن بمثابة شاغل رئيسي يحم     

المتـصلة  للتنميـة البـشرية المـستدامة يتنـاول التحـديات           كلـي   وتدعم الأمم المتحدة وضع برنامج      
 يـتعين أن    ،وفي برنـامج مـن هـذا القبيـل        . ، والحمايـة الاجتماعيـة والبيئـة       للجميـع  بالنمو الشامل 

ــؤدي  ــا في   تـ ــانون دورا هامـ ــيادة القـ ــصول    سـ ــة الحـ ــة وفي إمكانيـ ــساواة في الحمايـ ــمان المـ ضـ
  .الفرص على
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  تعزيز النمو الاقتصادي  )أ(  
ينبغــي للــدول الأعــضاء إعــادة تركيــز اهتمامهــا علــى ســيادة القــانون مــن أجــل تعزيــز     - ٢٧

للجميـع  ويتعين أن يكون هذا النمو منصفا وشـاملا         . البيئات المواتية للنمو الاقتصادي المستدام    
المسؤولية الاجتماعية كي يخلق قدرا من الاستقرار يكفي لترسيخ مبادرات الحـد مـن              ومتسما ب 

  :وفي هذا الصدد. الفقر ومبادرات بناء السلام
لــدول الأعــضاء العــزم علــى وضــع وتنفيــذ أطــر قانونيــة كافيــة لتعزيــز    تعقــد ا  )أ(  

طـوير المؤسـسات    مباشرة الأعمال الحرة، والاستثمار في القطاعين العام والخـاص، ومـن أجـل ت             
  ؛صغيرة الحجم والمؤسسات متوسطة الحجم

تنظــر الــدول الأعــضاء في اعتمــاد وتنفيــذ الاتفاقيــات والنــصوص القانونيــة           )ب(  
. الأخرى التي تم وضع عدد منها في مجال التجارة والاسـتثمار والتنميـة في إطـار الأمـم المتحـدة                

 تلتــزم بطلــب المــساعدة الدوليــة  وحيثمــا يعرقــل العجــز في قــدرات دول أعــضاء لتنفيــذ ذلــك،  
  وبتقديم التمويل الكافي لهذه المساعدة؛

الدول الأعضاء العزم على اتخاذ خطوات لتشجيع العمالة وتنفيذ معـايير           تعقد    )ج(  
  .في القطاعات غير الرسميةبما في ذلك للأفراد العاملين وقواعد العمل المتفق عليها دوليا، 

  
  مكافحة الفساد  )ب(  

ل الفساد تحديا يلزم أن تتصدى له جميع الدول الأعضاء، لا سـيما لأنـه ثمـة صـلة               يشك  - ٢٨
وقــد أنــشأت الــدول . وثيقــة بــين انخفــاض معــدلات الفــساد والتنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة 

أن ينــصب ويجـب  التحـدي،  هــذا رعايـة الأمــم المتحـدة إطـارا معياريــا قويـا لمواجهـة      بالأعـضاء  
  :وفي هذا الصدد. ميع لهذا الإطار وتنفيذه تنفيذا كاملاالجل التركيز الآن على امتثا

الدول الأعضاء في التصديق على اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد         تنظر    )أ(  
ــة اســتعراض الأقــران الــتي أنــشأها مــؤتمر الــدول       وتنفــذ أحكامهــا بالكامــل، مــستفيدة مــن آلي

  ؛الأطراف في الاتفاقية
ميزنتـهم وتخطـيطهم في   عدة الثنائيـة ومتعـددة الأطـراف في     المـسا يدمج مقدمو     )ب(  

تحـدد مـن    مجال سيادة القانون دعم تلبية احتياجات الدول الأعضاء من المساعدة التقنيـة، كمـا               
  .خلال آلية استعراض الأقران التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
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  في المسكن والأرض والممتلكاتقوق الححماية   )ج(  
 ئوالممتلكــات اســتنادا إلى مبــادللمــسكن والأرض الإدارة المنــصفة والــشفافة تــشكل   - ٢٩

وقــد تــسببت . ســيادة القــانون دعــائم رئيــسية للاســتقرار الاقتــصادي والاجتمــاعي والــسياسي 
. حالات العجز الشديد في هـذا المجـال في الكـثير مـن التراعـات العنيفـة والتـشريد لفتـرة طويلـة                      

  :وفي هذا الصدد
المـــسكن والأرض العـــزم علـــى وضـــع أنظمـــة لإدارة تعقـــد الـــدول الأعـــضاء   )أ(  

 مـع   ،حماية فعالة، وتنفيذها بالكامل   الدولية  والممتلكات تحمي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية      
، بمـا في    الـسكن والأرض والممتلكـات    حقـوق المـرأة في      تكافؤ  التركيز بصفة خاصة على كفالة      

  .عن طريق الاستخلاف والميراثذلك الحقوق التي تؤول 
  

  إنشاء السجلات المدنية والاحتفاظ بها   )د(  
ضمان التسجيل المدني الملائم والاحتفاظ بـسجلات مدنيـة شـاملة أمـرا محوريـا               يشكل    - ٣٠

للحصول على الاعتراف القانوني من قبـل الدولـة والمـساواة أمـام القـانون، ويمكـن الأفـراد مـن                     
لاقتصادية والسياسية، والتماس حماية الدولة، والحـصول علـى خـدمات    المشاركة في العمليات ا 

  :وفي هذا الصدد. الصحة والتعليممثل عامة 
للمواليــد مجانــا، العــام لتــسجيل للــدول الأعــضاء العــزم علــى إنــشاء نظــم فعالــة  تعقــد ا  

  .متاحة تماما للجميع، التي تكون سجلات الجنسية وغيرها من السجلات المدنيةول
  

  تمكين المرأة والطفل  -  ٤  
 ، والتمييـز   الأساسـية  تواجه المرأة في جميـع أرجـاء العـالم العنـف والحرمـان مـن الحقـوق                  - ٣١

 وتـشجع الأطـر القانونيـة الهـشة       .  والوضع القانوني إلى تفاقم هذا     عمروكثيرا ما يؤدي الفقر وال    
 اع المؤسـسات   اتب ـ  الـدول علـى    في الجنس والعمـر لـدى الجهـات الفاعلـة           والتحامل بسبب نوع  

لــسياسات وممارســات تمييزيــة تحــد مــن إمكانيــة وصــول النــساء والأطفــال إلى ســبل الانتــصاف 
  .رتكب ضدهمالجرائم التي تُعن القانونية وتثنيهم عن الإبلاغ 

  
  تمكين المرأة  )أ(  

والمـرأة فاعـل رئيـسي    .  الاجتمـاعي فاهيؤثر تهميش المرأة سلبا في النمو الاقتصادي والر        - ٣٢
 ويجب تمكينها من استخدام القانون للدفاع عـن مـصالحها، بمـا في ذلـك               المحلي، اء مجتمعها في نم 

  : وفي هذا الصدد.عن طريق المشاركة الكاملة في مؤسسات سيادة القانون
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لــدول الأعــضاء العــزم علــى إلغــاء التــشريعات التمييزيــة واعتمــاد أطــر   تعقــد ا  )أ(  
  ؛قانونية ملائمة لمنع التمييز ضد المرأة

 الوصــول إلى  تكـافؤ فــرص عشجيلــدول الأعـضاء بالعمــل بهمــة علـى ت ــ ا تلتـزم   )ب(  
ــالعدالــة، بمــا في ذلــك عــن طريــق إزا  في الحــصول علــى  المــرأة اجههــاة جميــع العراقيــل الــتي تو ل

  ؛ذ تدابير إيجابية لتعزيز إمكانية الحصول على هذه الخدماتاتخاالخدمات، و
 علـــى زيـــادة مـــشاركة المـــرأة في تقـــديم  أيـــضالـــدول الأعـــضاء العـــزما تعقـــد  )ج(  

 سـيادة القـانون، بمـا في ذلـك عـن طريـق تخـصيص حـصص دنيـا في المهـن                       كفـل الخدمات التي ت  
  ؛ذات الصلة

 بـسط    في مجـال    لمبادرات المساعدة  ة المخصص يةلابالغ الم الملدول الأعضاء   ا تزيد  )د(  
  .سيادة القانون التي تراعي المنظور الجنساني

  
  طفلتمكين ال  )ب(  

الطريقــة الــتي يُعامــل بهــا الطفــل مــن طــرف المؤســسات القانونيــة، ومؤســسات    تــشكل   - ٣٣
تطـور    لا يتجزأ من   ا جزء  على الصعيد الوطني   الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات القضائية والأمنية    

 التطبيـق الكامـل      كفالـة  وترمي العدالة من أجل الأطفـال إلى      . سيادة القانون على الصعيد الوطني    
 والمعايير الدولية على جميـع الأطفـال الـذين يمثلـون أمـام العدالـة والأجهـزة ذات الـصلة،                     قواعدلل

إداريــة  كــضحايا أو شــهود أو متــهمين، أو لأســباب أخــرى تلــزم فيهــا تــدخلات قــضائية أو        
حــضانتهم  هم أورعايتــمــثلا فيمــا يتعلــق ب( مــن جانــب جهــات غــير الدولــة  تحكــيمحكوميــة، أو

يعتـــبرون  زال الفتيـــان والفتيـــات لايـــم التقـــدم الهـــام الـــذي تم إحـــرازه، لا ورغـــ. )حمايتـــهم أو
ونظرا للبعد الثقـافي القـوي      . أصحاب المصلحة المعنيين بشكل كامل بمبادرات سيادة القانون        من

 حقـوق الطفـل والتوعيـة القانونيـة لجميـع الأطفـال             في مجـال    كفالة التربية   تشكل لسيادة القانون، 
  .بعيد في نمو سيادة القانون على المدى الة أساسيةلأتمعات المحلية مسوالأسر والمج

ا زالت الأحكام ذات الصلة المنـصوص عليهـا في اتفاقيـة حقـوق الطفـل والـصكوك        مو  - ٣٤
القانونيــة الدوليــة الأخــرى المتعلقــة بالعدالــة مــن أجــل الأطفــال تنتظــر إبرازهــا بــشكل منــهجي  

وســع نطاقــا، وغــير ذلــك مــن الجهــود الراميــة إلى تعزيــز   إصــلاحات وبــرامج الــسياسات الأ في
  : وفي هذا الصدد.سيادة القانون على الصعيد الوطني

ــد  )أ(   ــات جــزءا       ا تعق ــان والفتي ــوق الفتي ــار حق ــى اعتب ــزم عل ــضاء الع ــدول الأع ل
  ؛يتجزأ من مبادراتها لتعزيز سيادة القانون لا
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ايـة الأطفـال، بـدءا بإنـشاء        لدول الأعضاء بوضع سياسـات مناسـبة لحم       ا تلتزم  )ب(  
قـوق الطفـل    لح إجـراءات تقـدير الـسن         احتـرام  ام للمواليد، وتكفـل   عأنظمة للتسجيل المجاني وال   

  ؛ومصالحه الفضلى احتراما تاما
الفتيـان  ب  فيما يتعلـق   لدول الأعضاء العزم على عدم استخدام الاحتجاز      ا تعقد  )ج(  
 إليهـــا بـــدلا  لتحويـــل المـــدانينمناســـبة وبـــدائل  إلا كمـــلاذ أخـــير، وتـــضع بـــرامج،والفتيـــات

  .هماحتجاز من
  

  تعزيز حلقة الوصل بين الصعيدين الوطني والدولي  - جيم  
رائم عــبر الآليــات القانونيــة الدوليــة، ولــو أنهــا الجــ التهديــدات وري التــصدي لــبعضيجــ  - ٣٥

ن علـى    تعزيـز حلقـة الوصـل بـين سـيادة القـانو             لـذلك  ومن المهم . ارتُكبت على التراب الوطني   
  .الصعيدين الوطني والدولي

  
  تأسيس عصر المساءلة  -  ١  

 الإنـسان  ارتكاب الجـرائم الدوليـة وغيرهـا مـن الانتـهاكات الجـسيمة لحقـوق           عضعيض  - ٣٦
 الـسلام   ممـا يهـدد   هـا،    الـتي تقـع في     نسيج المجتمعات، ويزعزع استقرار الدول المتضررة والمنـاطق       

وتـوفير الحـق    المـساءلة   م والانتـهاكات، يكـون ضـمان        وفي أعقاب هذه الجرائ   . والأمن الدوليين 
للـضرر النـاجم    مناسـب    الضحايا في انتصاف فعال يعطيهم مـا يلـزم مـن تعـويض وجـبر                 ميعلج

كبت ضدهم أمرا أساسيا في زيادة الثقة في مؤسسات العدل والأمـن لـدى              ع التي ارتُ  ئعن الفظا 
  .العموم، وفي بناء سيادة القانون والسلام المستدام

  
   التحقيقات والملاحقات القضائية إجراءكفالة  )أ(  

تتحمــل الــدول الأعــضاء مــسؤولية التحقيــق مــع مــرتكبي الجــرائم الدوليــة وغيرهــا            - ٣٧
ويمثـل  . ، وملاحقتهم قضائيا ومحاكمتهم أو تـسليمهم      نسانالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ    من

صدر قلــق مــشروع لكــل دولــة  العــالم مــفي الجــرائم والانتــهاكات في أي مكــان هارتكــاب هــذ
  : وفي هذا الصدد.عضو، وللأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل

 جميــع الــدول الأعــضاء بكفالــة المــساءلة بــشأن الجــرائم الدوليــة وغيرهــا  تلتــزم  )أ(  
  ؛نسانالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ من

ــد الع      )ب(   ــنح أو تأييـ ــساءلة، كمـ ــع المـ ــدابير تمنـ ــضاء تـ ــدول الأعـ ــذ الـ ــو لا تتخـ فـ
  ؛نسانمرتكبي الجرائم الدولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ عن
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يجـب علـى الـدول الأعـضاء الـتي حـدثت جـرائم دوليـة في نطـاق اختـصاصها             )ج(  
ــا      القــضائي، أو الــتي يكــون الــشخص المتــهم بالجريمــة أحــد مواطنيهــا، أن تــدعم سياســيا ومالي

نتـهاكات  لاوغيرهـا مـن ا     الدوليـة    ارتكـاب تلـك الجـرائم     لمتـهمين ب  لالملاحقات القضائية المحلية    
اســتقلالا تامــا   والتحقيــق  القــضاء والادعــاء ، مــع ضــمان اســتقلال نــسانسيمة لحقــوق الإالجــ
   الإجراءات؛هذه في

إذا لم تــستطع إحــدى الــدول الأعــضاء ذات الاختــصاص في جــرائم دوليــة          )د(  
ــا مــن ا  ــهاكات لاوغيره ــسانسيمة لحقــوق الإالجــنت ــضائية    أن تن ــة الق ــالتحقيق والملاحق ــوم ب ق

إقليميــة لى آليــة مــساءلة إ  المــسألةلدولــة المعنيــة في إحالــةا  تنظــربــشأنها، أو لم ترغــب في ذلــك،
  ؛الانتهاكاتهذه دولية مناسبة، أو تسليم الجاني المزعوم إلى أي بلد يقول باختصاصه في  أو

القــضائي في جــرائم إذا لم تــستطع إحــدى الــدول الأعــضاء ذات الاختــصاص   )هـ(  
 أن تمـارس اختـصاصها أو لم ترغــب   نـسان سيمة لحقـوق الإ الجــنتـهاكات  لادوليـة وغيرهـا مـن ا   

ــك، تستكــشف   في ــصاص   اذل ــدول الأعــضاء الأخــرى ســبل ممارســة اخت ــديم و القــضائي هال تق
  . لتسليم المتهم إليهاطلبات مناسبة

رائم دوليـــة وغيرهـــا  بارتكـــاب جـــينلأطفـــال المتـــهمل اعتبـــارات خاصـــة لـــزم إيـــلاءي  - ٣٨
  : وفي هذا الصدد.نسانسيمة لحقوق الإالجنتهاكات لاا من

رائم دوليـة   لج ـ أطفال مـرتبطين بقـوات أو جماعـات مـسلحة            زعم ارتكاب إذا    )أ(  
 لـدول الأعـضاء الأطفـال كـضحايا       ا  تعتـبر  ،نـسان سيمة لحقـوق الإ   الج ـنتـهاكات   لاوغيرها مـن ا   

  وليس كجُناة في المقام الأول؛
 الأطفــال الــذين كــان لهــم ارتبــاط بقــوات   قــضائيالــدول الأعــضاءا لاحــقلا ت  )ب(  

ه ذجماعات مسلحة، أو تعاقبهم أو تهددهم بالملاحقة القضائية أو العقـاب لمجـرد انتمـائهم له ـ                أو
  ؛القوات أو الجماعات

عنـــدما يـــشارك الأطفـــال كـــشهود في إجـــراءات المـــساءلة القـــضائية أو غـــير    )ج(  
، وسـن ضـمانات قانونيـة لحمايـة حقـوقهم          حمايـة  تـدابير    اتخـاذ  الأعضاء ب  القضائية، تلتزم الدول  

  .قبل وأثناء وبعد الإدلاء بشهاداتهم أو تصريحاتهم
  

  تعزيز القدرات الوطنية  )ب(  
 المؤســسات المحليـة علـى إفــلات مـرتكبي الجــرائم     داخـل تـشجع القـدرات غــير الملائمـة     - ٣٩

وقـد طـورت الأمـم      .  مـن العقـاب    ،نـسان قـوق الإ  الدولية وغيرها مـن الانتـهاكات الجـسيمة لح        
 الـذين   المتحدة عددا من الآليات المبتكرة لمساعدة السلطات الوطنية على التحقيق مـع المتـهمين             
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 لهـذه الجـرائم والانتـهاكات، وملاحقتـهم قـضائيا ومحاكمتـهم، مـثلا عـن طريـق               م ارتكابه يُزعم
  الجنــسي والجنــساني، وخلايــا دعــمبنــاء قــدرات الــشرطة في مجــال التحقيــق في حــالات العنــف

 الــذي أذن ، علــى النحــوالملاحقــة القــضائية الــتي اســتُخدمت في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة
  : وفي هذا الصدد.)٢٠١١ (١٩٩١و ) ٢٠١٠( ١٩٢٥  في قراريهمجلس الأمن به

ــالتحقيق     ا تعقــد  )أ(   ــة لتقــوم ب ــها الوطني ــة أنظمت ــدول الأعــضاء العــزم علــى تقوي ل
 لجــرائم دوليــة وغيرهــا مــن الانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق   م ارتكــابهالــذين يُــزعمتــهمين الم مــع
. ، عنــد الــضرورةذلكبــ للقيــام وتطلــب المــساعدة الدوليــة  والملاحقــة القــضائية لهــم،،نــسانالإ
 للتحقيـق في الجـرائم الجنـسية والقائمـة علـى نـوع              لازمـة بذل جهود محـددة لبنـاء القـدرات ال        تو

  ؛رتكبيها ومحاكمتهملم والملاحقة القضائيةضد الأطفال، الجنس، والجرائم 
  مــساعداتهم في مجــال في المــساعدات الثنائيــة ومتعــددة الأطــراف و مــانحدمجيــ  )ب(  

إجراءات محليـة بـشأن الجـرائم الدوليـة         ب ـ  القيـام   القدرات الوطنية على    تعزيز سيادة القانون دعم  
ــوق الإ   ــهاكات الجــسيمة لحق ــسانوالانت ــن، والتأكــد ن ــة وراء   م ــة ومحلي ــع وطني ــاك دواف  أن هن

  ؛لمساعداتا هذه
ــوفير اســتجابة    تكــون ســيكفل الأمــين العــام أن    )ج(   ــادرة علــى ت الأمــم المتحــدة ق

  .متكاملة لأي طلب مساعدة تقدمه الدول الأعضاء
  

  الآليات الأخرى للمساءلة  )ج(  
جـرائم  رتكـاب   عـن ا    للسلطات الوطنية في معاقبة المـسؤولين       الرئيسي إضافة إلى الدور    - ٤٠

ــوق الإ     ــهاكات الجــسيمة لحق ــن الانت ــا م ــة وغيره ــساندولي ــؤدي،ن ــة    ت ــة الدولي  المحــاكم الجنائي
أصـبح يُنظـر إلى لجـان التحقيـق         كمـا   . ات في مجـال المـساءلة     ثغـر والمختلطة دورا هامـا في سـد ال       

رية وبعثات تقصي الحقائق بـشكل متزايـد علـى أنهـا أدوات فعالـة لاسـتخلاص الحقـائق الـضرو                
ــة      ــة الانتقالي ــساءلة والعدال ــا في مجــال الم ــود أوســع نطاق ــذل جه ــل، و. لب ــال  بالمث ــسبة للأطف بالن

، وفقـا   في الـتراع المـسلح  حالات التراع المسلح، حيث أن آلية الرصد والإبلاغ عن الأطفال  في
 ١٩٩٨و ) ٢٠٠٩( ١٨٨٢و ) ٢٠٠٥( ١٦١٢  في قراراتـه   مجلـس الأمـن     التي أذن بهـا    للولاية

 فيمـا يتعلـق  و.  أداة هامة في تحفيز جهود المـساءلة في الجـرائم الخطـيرة ضـد الأطفـال        ،)٢٠١١(
) ٢٠٠٩( ١٨٨٨ ه آليــات جديــدة بموجــب قراريــأ مجلــس الأمــنالمرأة والــسلم والأمــن، أنــشبــ
  : وفي هذا الصدد.)٢٠١٠ (١٩٦٠ و
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لدول الأعضاء وتدعم لجان التحقيق وبعثات تقـصي الحقـائق الوطنيـة           ا تشجع  )أ(  
وتتحمـل الـدول الأعـضاء الـتي        .  تنفيذ توصياتها  تدعملدولية، المنشأة وفقا للمعايير الدولية، و     وا

  ؛ مسؤولية خاصة في هذا الشأننسانمجلس الأمن ومجلس حقوق الإفي لها مقاعد 
 الـتي  لدول الأعضاء بشكل تام مع آليـات المـساءلة الدوليـة والمختلطـة           ا تتعاون  )ب(  
  ؛ بدعم منها التي أُنشئتو الأمم المتحدة أأنشأتها

 الـــدول الأعـــضاء الـــتي هـــي دول أطـــراف في نظـــام رومـــا الأساســـي  تـــدرج  )ج(  
التعـاون  بللمحكمة الجنائية الدولية نظام روما الأساسي في تشريعاتها الوطنية، وتفي بالتزاماتهـا             

  ؛التام مع المحكمة الجنائية الدولية
   نظـــام رومـــا الأساســـي   غـــير الأطـــراف في  الأعـــضاء جميـــع الـــدول تنظـــر  )د(  

  ؛في التصديق عليه
إذا لم تــستطع إحــدى الــدول الأعــضاء ذات الاختــصاص القــضائي في جــرائم   )هـ(  

دولية أن تمـارس اختـصاصها أو لم ترغـب في ذلـك، ولم تكـن طرفـا في نظـام رومـا الأساسـي،             
ــة الوضــع     تنظــر ا ــدول الأعــضاء الــتي هــي أعــضاء في مجلــس الأمــن في إحال العــام لى المــدعي إل

  . بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،للمحكمة الجنائية الدولية
  

  التركيز على الضحايا  )د(  
يجــب أن يتبــوأ الــضحايا مكانــة مركزيــة في أي نظــام مــساءلة بــشأن الجــرائم الدوليــة       - ٤١

  : وفي هذا الصدد.نسانوغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ
 لآليــات ، المــالي والــسياسي،طــراف العــزم علــى تقــديم الــدعملــدول الأا تعقــد  )أ(  

ــق         ــا يتعل ــساءلة فيم ــدما بالم ــضي ق ــصالحة، والم ــة والم ــرار الحقيق ــة إلى إق ــة الرامي ــة الانتقالي العدال
بع توصـيات   ا، وتت ـ نـسان بارتكاب جـرائم دوليـة وغيرهـا مـن الانتـهاكات الجـسيمة لحقـوق الإ               

  ؛وقرارات هذه الآليات
 الأعضاء في سبل فعالة للوفاء بالتزاماتها في توفير سـبل الانتـصاف             لدولا تنظر  )ب(  

ــة وغيرهــا مــن الانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق الإ     ، نــسانوجــبر الــضرر لــضحايا الجــرائم الدولي
 تضررا من هذه الجرائم، والتي جـرت العـادة علـى      شدلجماعات الأ ل خاصة   إيلاء اعتبارات  مع

  ؛شها فيها، كضحايا العنف الجنسي والجنساني مثلاتهمي إقصائها من برامج جبر الضرر أو
ــرامج ش ــ ا تنظــر  )ج(   ــة الــضحايا والــشهود،  الــدول الأطــراف في وضــع ب ملة لحماي

  .نسانتغطي الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ
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   التصدي للتهديدات عبر الوطنية   -  ٢  
لمنظمــة والقرصــنة والاتجــار غــير    تمثــل التهديــدات عــبر الوطنيــة، مــن قبيــل الجريمــة ا        - ٤٢ 

سيادة القانون ونتيجة لـه علـى حـد سـواء، وتـشكل تحـديا خطـيرا              سبب ضعف بيئة     ،المشروع
وتتحدى شبكات من الجماعـات الإجراميـة المنظمـة          . لشرعية الدولة، وللسلم والأمن الدوليين    

في اميـة المنظمـة   الجماعـات الإجر  ويمكن أن تتخلف سـلطات إنفـاذ القـانون عـن            . سلطة الدولة 
عـدم كفايـة التعـاون فيمـا بـين          يـؤدي   و. تنظيمية، واسـتخدام التكنولوجيـات الجديـدة      مهارات  

وفي الوقـت  .  إلى إعاقة إحراز تقـدم في هـذا الـسبيل       سلطات إنفاذ القانون داخل الحدود وعبره     
وطنيـة بإضـعاف    المستويات المتنامية مـن الفـساد الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود ال               نفسه، تيسّر   

الحكومــة، مــا يــؤدي بالتــالي إلى تقلــيص ثقــة الــشعب في        الاقتــصادات واســتتراف إيــرادات   
   .مؤسسات سيادة القانون

  
  تنفيذ الإطار المعياري  )أ(   

التهديـدات عـبر الوطنيـة، مـن خـلال اتفاقيـة الأمـم              لمكافحـة   وُضِعَ إطار معياري قوي       - ٤٣ 
 عـبر الوطنيـة والبروتوكـولات الثلاثـة الاختياريـة الـتي تكملـها               المنظمـة  المتحدة لمكافحة الجريمـة     

بالأشـــخاص، وبخاصـــة النـــساء والأطفـــال؛  بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة الاتجـــار  : وهـــي
وبروتوكـول مكافحـة    وبروتوكول مكافحة تهريـب المهـاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو؛           

   . ة والاتجار بها بصورة غير مشروعةصنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخير
وبالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والإقليميـة لمكافحـة الإرهـاب، وافقـت جميـع الـدول                - ٤٤ 

لإرهـاب علـى الـصعد الـوطني والإقليمـي والعـالمي مـن              لمنسقة وشـاملة     الأعضاء على استجابة    
انظـر   (العالميـة لمكافحـة الإرهـاب     ة  الأمـم المتحـد   خلال قيام الجمعية العامة باعتماد اسـتراتيجية        

، الــتي تــشمل ومــن خــلال الاســتراتيجية العالميــة . ، وإعــادة تأكيــدها لاحقــا)٦٠/٢٨٨القــرار 
 وســيادة القــانون نــسانخطــة عمــل، صــنّفت جميــع الــدول الأعــضاء احتــرام جميــع حقــوق الإ   

  .مكافحة الإرهابهود الأساسية لج بوصفهما الركيزة 
، وتنفيـذه   المعيـاري إلى هـذا الإطـار  الجميـع  تركيز الآن على انـضمام    يجب أن ينصبّ ال     - ٤٥ 

   : في هذا الصددتنفيذا كاملا
كافحـة  الأمـم المتحـدة لم    تنظر جميع الدول الأعـضاء في التـصديق علـى اتفاقيـة               )أ(  

وبروتوكولاتها الاختياريـة، وعلـى وجـه الخـصوص بروتوكـول منـع              الجريمة المنظمة عبر الوطنية     
  ؛النساء والأطفال، أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية اقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة وقمع ومع
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كافحــة الجريمــة الأمــم المتحــدة لمالــدول الأعــضاء الأطــراف في اتفاقيــة  تقــوم و  )ب(  
ــا    ــة وبروتوكولاته ــتنفبالمنظمــة عــبر الوطني ــها      ذ ي ــذا كــاملا في ولايت ــاري تنفي ــذا الإطــار المعي ه

  ؛المطلوب  مع الدول الأعضاء الأخرى على النحو القضائية، وتتعاون
تلتـزم الــدول الأعــضاء باعتمـاد اســتراتيجيات شــاملة لمكافحـة الاتجــار، بمــا في      )ج(  

ــة   ــدابير الحماي ــادة فــرص الوصــول إلى     ذلــك اتخــاذ ت ــاة وزي والمنــع، وبــذل جهــود لملاحقــة الجن
  ؛القانوني لضحايا الاتجارالانتصاف  مجموعة كاملة من تدابير التعويضات، بما في ذلك 

ول غــير صــتعــزز الــدول الأعــضاء قــدرتها علــى القيــام بــشكل فعــال بتتبّــع الأ     )د(  
ومــصادرتها، مــن أجــل عرقلــة التــدفقات الماليــة  والاســتيلاء عليهــا المــشروعة وعائــدات الجريمــة 

غـير  معينـة مـسؤولة عـن إدارة الأصـول           للجماعات الإجرامية المنظمة، وتنظـر في إنـشاء سـلطة           
  ؛هافيالمشروعة والتصرف 

العالميــة لمكافحــة الإرهــاب، الأمــم المتحــدة لــدول الأعــضاء اســتراتيجية اتنفــذ   )هـ(  
بوضع وتعهد نظام وطني فعال للعدالة الجنائية يـستند إلى سـيادة القـانون               وتقوم، بوجه خاص،    

لعدالـة، علـى   ليـشتبه في ضـلوعهم في أعمـال إرهابيـة      من أجل كفالـة تقـديم الأشـخاص الـذين          
 نــساني، والقــانون الإنــسانلحقــوق الإ أســاس مبــدأ التــسليم أو المحاكمــة، وفقــا للقــانون الــدولي 

  .الواجبة الدولي، وقانون اللاجئين الدولي، بما في ذلك ضمانات الإجراءات القانونية 
  

   زيادة التعاون  )ب(   
لتهديدات عـبر الوطنيـة، تنطـوي    يتزايد الاعتراف بضرورة وضع نُهُجٍ إقليمية لمواجهة ا      - ٤٦ 

ويمثـل تبـادل الـسلطات      . وبنـاء القـدرات علـى الـصعيدين الـوطني والإقليمـي            على تعاون وثيـق     
وتـدل  . لفهم التهديدات عبر الوطنيـة علـى نحـو أكمـل           الوطنية للمعلومات وتقاسمها أداة مهمة      

.  في عــالم معــولمالأعــضاء والنــاس مــشكلة القرصــنة بوضــوح علــى تزايــد التــرابط بــين الــدول   
الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليميـة الـتي لهـا مـصلحة في إيجـاد                من  ويشترك عد كبير    

  :وفي هذا الصدد . ية والتجارية والأمنية المعرّضة للتهديدنسانالمصالح الإ، في حل
 المعلومـات المتعلقـة بتهديـدات عـبر         دلاب ـلـدول الأعـضاء في تحديـد وت       تتعاون ا   )أ(  

  ؛محددة نيةوط
ــراهقين     تــضع ا  )ب(   ــة الم ــة لحماي ــة وإقليمي ــرامج وطني ــدول الأعــضاء سياســات وب ل

   ؛والتجنيد من جانب جماعات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية والشباب من الاستخدام 
منظومـة الأمـم المتحـدة      لأمم المتحدة والدول الأعضاء بدعم فرقة عمل        تلتزم ا   )ج(  

لأمـن  لالوطنيـة والاتجـار بالمخـدرات باعتبارهـا تهديـدات            المنظمة العابرة للحدود    المعنية بالجريمة   
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قـضايا التهديـدات العـابرة للحـدود الوطنيـة           والاستقرار، بغية كفالة البرمجة المشتركة التي تعمّم        
   .في مجالات منع نشوب التراعات، وبناء السلام، وتخطيط التنمية

  
   الدول الأعضاءتعزيز الدعم المقدم إلى  -دال   

ــم المتحــدة            - ٤٧  ــوم الأم ــضي أن تق ــل الأجــل يقت ــسعى طوي ــانون م ــيادة الق ــز س ــل تعزي يمث
والجهات الفاعلـة الأخـرى متعـددة الأطـراف والثنائيـة باعتمـاد آليـات مرنـة ومنـسقة لمـساعدة                     

 ة وفعاليتـها غـير  أتقـدم، فـلا تـزال المـساعدة مجـز        وفي حـين أنـه تم إحـراز         . الدول على نحو فعال   
  .مؤكدة

  
  المشاركة السياسية  -  ١  

وبنـاء علـى ذلـك،    . تقع سيادة القانون في صميم سيادة الدولة وأنظمة الحكـم الوطنيـة       - ٤٨ 
لتعزيـز سـيادة القـانون هـي جهـود سياسـية في جوهرهـا، وتتطلـب الـدعم                    فإن الجهود المبذولـة     

 والمــصداقية والــشرعية الرئيــسيين لكفالــة الــسلطة والمــشاركة مــن أصــحاب المــصلحة الــوطنيين  
حـوار  إجراء  مقدمي المساعدات    ويجب على   . اللازمة لكي تحقق مبادرات سيادة القانون نتائج      

فــيهم المــسؤولون  سياســي صــريح مــع مجموعــة واســعة مــن أصــحاب المــصلحة الــوطنيين، بمــن    
ــيادة القــانون         ــال س ــرامج للمــساعدة في مج ــاح أي ب ــن أجــل نج ــون، م ــون المعنيّ  وفي . الحكومي

  :الصدد هذا
سيشجع الأمين العام استخدام اتفاقات سيادة القانون، أو الـصكوك المماثلـة،              )أ(  

يتم الاتفاق على أهداف واضحة بشأن تقديم المـساعدة في مجـال              السلطات الوطنية، لكي     لدى
  ؛سيادة القانون، وتحديد المساءلة المتبادلة

كبـار أعـضاء   العمل مع العزم على م الأمين العايعقد وفي إطار الأمم المتحدة،       )ب(  
ن للأمـين العـام، لجعـل    ون الخاص ـون والممثل ـوالمقيم  الأمم المتحدة ومنسقالإدارة العليا بمن فيهم     

   . الوطنية سيادة القانون أولوية في حوار رفيع المستوى مع السلطات 
ــسهمو  )ج(   لــدول الأعــضاء في حــوار رفيــع المــستوى مــع أصــحاب المــصلحة        ا ت
   .سيادة القانون المتفق عليها دعم أولويات ليين الوطن

  
  التنسيق  -  ٢  

يتطلب النجاح في دعم سـيادة القـانون مزيـدا مـن التنـسيق الفعـال بـين الأمـم المتحـدة                     - ٤٩ 
وتسهم الدول الأعضاء في الغالبية العظمى مـن        . وأصحاب المصلحة الوطنيين   والدول الأعضاء   

 كـثيراً بـرامج ثنائيـة، و    عـن طريـق     لمبـادرات سـيادة القـانون        نحة  التمويل الذي تقدمه الجهات الما    
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ويمكــن لتحــسين . واســتراتيجيات وطنيــة يــتم ذلــك بــالتوازي مــع جهــود متعــددة الأطــراف  مــا
قيـادة وطنيـة وبمـا يتماشـى        التنسيق بين البرامج الثنائية والجهات المانحة متعددة الأطراف، تحـت           

ــا  ــة    مــع الاســتراتيجيات المملوكــة وطني ــر فعالي ــؤدي إلى اســتخدام المــوارد علــى نحــو أكث ، أن ي
  :، وفي هذا الصددوكفاءة 

زيـادة التنـسيق فيمـا بـين     العزم علـى   الأمين العام قدفي إطار الأمم المتحدة، يع    )أ(  
القانون، بتعزيـز آليـات التنـسيق بولايـات محـسّنة           سيادة  قطاع  الأمم المتحدة العاملة في     كيانات  

المنــسقين المقــيمين في كفالــة  أو /لــدور الهــام للممــثلين الخاصــين للأمــين العــام ووإعــادة تأكيــد ا
    ؛تنفيذ البرامج بطريقة متسقة ومترابطة على نطاق الأمم المتحدة

تطبيـق نهـج مـشترك وشـامل        العـزم علـى      الدول الأعضاء والأمم المتحدة      قدتع  )ب(  
   لتدخلات المتعاقبة؛لتحديد االلازمة  يعبّر بوضوح عن الأولويات والخطط 

دعـــم آليـــات التنـــسيق العـــزم علـــى  الـــدول الأعـــضاء والأمـــم المتحـــدة تعقـــد  )ج(  
الـسلطات الوطنيـة، والـتي توجـه المـساعدة والتمويـل،          والتشاور بين الجهات المانحة التي تقودها       

   .القانون استنادا إلى الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لسيادة 
الأعضاء والأمم المتحدة بتعزيز المـساعدة مـن أجـل بنـاء القـدرة              لدول  وتلتزم ا   )د(  

ــة في الــوزارات  ــة الأخــرى   الوطني المــساعدة وتنــسيق تخطــيط علــى الرئيــسية والمؤســسات المعني
   ؛الدولية التي تتلقاها

ــستخدم ا  )هـ(   ــديم      ت ــر لتق ــاطّراد أكث ــددة الأطــراف ب ــات متع ــضاء الآلي ــدول الأع ل
   .القانون المساعدة في مجال سيادة 

  
  التمويل  -  ٣  

مج المــشتركة المنــسقة بــين كيانــات ايمكــن أن تقــدّم الــدول الأعــضاء حــوافز ماليــة للــبر  - ٥٠ 
صــناديق مــشتركة أو غيرهــا مــن ترتيبــات التمويــل   عــن طريــق تمويلــها  الأمــم المتحــدة بتوجيــه  

عـددة الـسنوات     ترتيبـات جماعيـة مت     عن طريق المشتركة الممولة    وسوف تقوم البرامج    . الجماعي
ــة،     ــر فعالي ــة علــى نحــو أكث ــة والتكــاليف  وتحــ بــدعم الأولويــات الوطني د مــن التكــاليف الإداري

   :وفي هذا الصدد. الإدارات الوطنيةالتي تتحملها الأخرى 
وضــع وتنفيــذ بــرامج العــزم علــى  الأمــين العــام قــدفي إطــار الأمــم المتحــدة، يع  )أ(  

 بمــا في ذلــك مؤســسات الــشرطة والقــضاء ،القــانون مــشتركة متعــددة الــسنوات لتعزيــز ســيادة 
وفي . وتقييمهـا بـشكل مـشترك      والإصلاحيات، وكفالة تخطيطها وتمويلـها وتنفيـذها ورصـدها          
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خاصـة،   عمليات حفظ سلام تابعـة للأمـم المتحـدة، أو بعثـات سياسـية               فيها  توجد  التي  البلدان  
   . سوف يتم ذلك استنادا إلى عمليات التخطيط المتكامل

لأمـم المتحـدة    الـتي تقـدمها ا    لدول الأعضاء الموارد المخصصة للمساعدة      ا تعزز  )ب(  
بـرامج الأمـم المتحـدة المـشتركة متعـددة      عن طريق بزيادة دعمها    لتزم  تسيادة القانون و  في مجال   

   .السنوات بغية كفالة اتباع نهُج شاملة
  

  التقييمات المشتركة  -  ٤  
في القــدرات، وتــصمّم بــرامج  الثغــرات لأمــم المتحــدة لكــي تفهــم الــدول الأعــضاء وا   - ٥١ 

شــاملة لهــذا  ســيادة القــانون وتوافــق عليهــا، يجــب إجــراء تقييمــات     مــساعدة شــاملة في مجــال  
التقييمات المشتركة، يمكن للأمم المتحـدة وجميـع         وفي حال موافقة الدولة المتلقية على       . لقطاعا

برامج الأمم المتحـدة وخطـط       مج، بما في ذلك وضع      االجهات المانحة المهتمة أن تحسّن فعالية البر      
. القـانون  عملها المشتركة وينبغي بذل الجهود لتعمـيم هـذا النـهج في المـساعدة في مجـال سـيادة                    

  :وفي هذا الصدد 
لقطـاع سـيادة القـانون،      شـاملة    يلتزم الأمـين العـام مـن أجـل إجـراء تقييمـات                )أ(  

الاقتـصاد الـسياسي   تنبثـق عـن   سـتحداث أدوات جديـدة     بتعزيز استخدام الأدوات الموجـودة وا     
  ؛الفردية وهياكل السلطة لبلد ما وتعكس تماما التعقيدات 

لدول الأعضاء في اسـتخدام التقييمـات المـشتركة عنـد تنـسيق المـساعدة           تنظر ا   )ب(  
   .القانون أو تقديمها في مجال سيادة 

  
  الرصد والتقييم  -  ٥  

طوط الأسـاس الـتي يمكـن قياسـها لرصـد وتقيـيم التقـدم المحـرز               مارسة تحديد خ  لمينبغي    - ٥٢ 
التملـك  كتـسي  يو. المـساعدة في مجـال سـيادة القـانون أن تـصبح ممارسـة منتظمـة               وتقييم فعاليـة    

قــدرات مؤســسات العدالــة بنــاء أهميــة بالغــة في تحديــد المؤشــرات ودعــم لزمــام الأمــور الــوطني 
  : وفي هذا الصدد.تطوراتمع البيانات وتقييمها وقياس اللجوالأمن 
كوسيلة لتعزيز نهج الأمم المتحدة لقياس مدى فعالية المساعدة في مجال سـيادة               )أ(  

استخدام الأدوات الموجودة لقياس نقـاط قـوة وفعاليـة مؤسـسات      القانون، سيعمم الأمين العام  
اع، واسـتخدام  في بيئـات الـتراع ومـا بعـد الـتر           إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والإصلاحية      

وإعـداد تقـارير   معايير مرجعيـة  ، والقيام بعمليات لوضع   لخطوط الأساس استقصاءات إحصائية   
   .تظمة عن التقدم المحرز في ضوء المؤشراتنم
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  تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطنيآليات   -ثالثا   
وطني، يقتـرح الأمـين العـام أن    من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الدولي وال     - ٥٣ 

   .الآليات المعروضة أدناهالجمعية العامة  تعتمد 
  

  أهداف سيادة القانون  - ألف  
إن تحديــد أهــداف واضــحة وبــسيطة ومــشتركة لــسيادة القــانون، مــع مــا يقابلــها مــن     - ٥٤ 

سـية  تقيس التقدم المحرز في تحقيق هـذه الأهـداف، سيـشكل أداة أسا             مرجعية ومؤشرات   معايير  
   .تنفيذ برنامج العملنحو جماعي يمكن قياسه  للدول الأعضاء والأمم المتحدة في إحراز تقدم 

ــق         - ٥٥  ــدول الأعــضاء علــى تحقي ــه حيثمــا تتفــق ال ــة أن ــة للألفي وأظهــرت الأهــداف الإنمائي
المجتمـع الـدولي قـادرا علـى تحـسين ترتيـب الإجـراءات بحـسب أولويتـها                   أهداف محددة، يكـون     

المرجعيـة  والمعايير  الأهداف المتفق عليها دوليا      وثبتت فائدة   . د من الموارد المستهدفة   وحشد مزي 
بـشأن الاسـتراتيجيات المتبعـة      للجميع  شامل   حوار وطني   إقامة  المقابلة لها لقياس التقدم المحرز، و     

للــدول الأعــضاء والأمــم  مــن المهــم الأمــين العــام أن يعتقــد وبالتــالي . الأهــدافهــذه لتحقيــق 
الاستـشاري   المحفـل   ويمكـن أن يكـون      . مشتركة في مجـال سـيادة القـانون        وضع أهداف    لمتحدةا

   . المقترح أدناه المكان المناسب لتوجيه هذه العملية
التقــدم المحــرز في تحقيــق وقــد ترغــب الــدول الأعــضاء أيــضا في النظــر في كيفيــة رصــد    - ٥٦ 

، والكيفيــة الــتي يمكـن بهــا للــدول  اً فعـالاً رصــدأهـداف ســيادة القـانون، بمجــرد الموافقــة عليهـا،    
وهنـاك  . تقـدم في هـذا الـصدد      يحـرز    لا   ماالأهداف، حيث  تحقيق هذه   لالأعضاء طلب المساعدة    

في محافـل أخـرى، ويقـف الأمـين العـام            عدد مـن عمليـات اسـتعراض الأقـران موجـودة بالفعـل              
أي مناقـشات مـن      الأعـضاء في    على أهبة الاستعداد لتوفير الدروس المستفادة ومساعدة الـدول          

   . هذا القبيل
. الموجـودة  وينبغي مواءمة أهداف سيادة القـانون، حيثمـا أمكـن ذلـك، مـع العمليـات                 - ٥٧ 

 تهـدف إلى وضـع      ،يقودها الحـوار الـدولي بـشأن بنـاء الـسلام وبنـاء الـدول               منها،   وهناك عملية 
 في نهايــة ا دولــة عــضو٤٠رتهــا الــسلام وبنــاء الــدول الــتي أق مؤشــرات للأهــداف الخمــسة لبنــاء 

ــام ــانون المقترحــة    . ٢٠١١ ع ــة    وفي حــين أن أهــداف ســيادة الق ــا، وقابل ســتكون أوســع نطاق
كثـب مـع     للتطبيق خارج سياق بناء السلام، يقترح الأمين العام أن تعمل الدول الأعضاء عـن               

 الحـوار الـدولي   ويمكـن أن يـشكل العمـل الـذي يقـوم بـه            . لمواءمة بين العمليتين  لالحوار الدولي   
   .أساسا مفيدا لوضع أهداف أوسع نطاقا لسيادة القانون 
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والعملية الأخرى ذات صلة هي عمليـة الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة ومتابعتـها بعـد عـام                    - ٥٨ 
ويلاحظ الأمين العام أن أهداف سيادة القـانون سـتؤثر إيجابيـا علـى تحقيـق الأهـداف                   . ٢٠١٥

كـلّ علـى    في البدايـة أن تتطـور العمليتـان    ينبغـي بيد أنه   . قوية مواتية  بيئة   الإنمائية للألفية بتعزيز  
   .حدة، بغية مواءمتهما في المستقبل

لوضـع  يقترح الأمين العام أن تشرع الجمعيـة العامـة في عمليـة             في ضوء ما ورد أعلاه،        - ٥٩
يقـف  وهـو   . قـة عليهـا   الصعيدين الدولي والوطني والمواف    لسيادة القانون على    الرئيسية  الأهداف  

   .عملية توافق الدول الأعضاء عليها في هذا الشأن على أهبة الاستعداد لدعم أي 
  

  الاستشاري المعني بسيادة القانونالمحفل   - باء  
ثمة العديد من أصحاب المصلحة الذين يعملون كـل علـى حـدة في مجـال تعزيـز سـيادة                      - ٦٠

ــانون  ــم الق ــون وه ــا لا يجتمع ــنظم  حالي ــشكل م ــشأن ســيادة    ب ــشتركة ب ــسياسات الم ــشة ال لمناق
الكاملـة  الآراء  مجموعـة   في الأمم المتحدة من     الرئيسيون   السياسات   والقانون، ولا يستفيد صانع   

الكـثير مـن الآراء     المحفل الاستـشاري    ويمكن أن يدمج    . المتاحة كي يسترشدوا بها في مناقشاتهم     
منــسقة ومتــسقة لــسياسات عالميــة ة المنفــردة لأصــحاب المــصلحة ذوي الــصلة في إطــار مــشور 

تعزيــز ســيادة القــانون علــى  فيمــا يتعلــق بالأمــم المتحــدة والــدول الأعــضاء  تــستفيد منــها  كــي
بــين فيمــا لتحقيــق التعــاون أيــضا المحفــل ويمكــن أن يُــستخدم هــذا . الــصعيدين الــدولي والــوطني

  .قطاعهذا البلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بشكل فعال في 
مل المحفل الاستشاري، الذي سيكون مفتوحا أمام جميع الـدول الأعـضاء، مثـل              وسيش  - ٦١

الأمـم المتحـدة، والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة الأخـرى،            عـن   النيابة العامة أو القضاة، و    أعضاء  
ــة، و     الفكــر، مجــامع الأكاديميــة، والمؤســسات والمنظمــات الإقليميــة والمنظمــات غــير الحكومي

حــسب المحفــل ت التــشكيل المحــدد لكــل اجتمــاع مــن اجتماعــات  وســيتفاو. والقطــاع الخــاص
، وســيكون بمثابــة وســيلة لإقامــة شــراكات متعــددة أصــحاب المــصلحة مناقــشتهاالمــسألة المقــرر 

  .بإمكانها تحقيق تحول
، تـضم ممـثلين عـن الـدول الأعـضاء وأصـحاب المـصلحة،          ويمكن أن تقـوم لجنـة توجيـه         - ٦٢
وسـتتفق لجنـة   .  الأمانة العامة للأمـم المتحـدة الخـدمات اللازمـة     تقدم له المحفل، و أعمال  إرشاد  ب

ــل     ــامج عم ــى برن ــه عل ــل     التوجي ــاع للمحف ــشاركين لكــل اجتم ــل، وســتحدد أصــلح الم . المحف
وسيكون من المهم وجود آلية تتسم بالشفافية للتواصل بـين لجنـة التوجيـه وأصـحاب المـصلحة                  

وســيقدم . زمامهــاتتملــك  الجهــات الــتي مــن أجــل كفالــة المــشاركة في العمليــة واتــساع نطــاق
  .إلى الجمعية العامةعن أعماله تقارير منتظمة المحفل 
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وأن يقــيم صــلات مــع الموجــودة حاليــا أيــضا مــن العمليــات المحفــل ويمكــن أن يــستفيد   - ٦٣
من قبيل المنتدى العالمي المعـني بالقـانون والعدالـة والتنميـة، وهـو شـراكة       أُخرى مبادرات عالمية   

لأمــم المتحــدة أحــد العامــة لمانــة الأفي مجــال المعرفــة أطلقهــا البنــك الــدولي، و الــدوائر دة متعــد
  .الهالشركاء المؤسسين 

لـدعوة إلى   لـه با  الجمعيـة العامـة     تـأذن   يقتـرح الأمـين العـام أن        في ضوء مـا ورد أعـلاه،          - ٦٤
دوري سيادة القـانون، يجتمـع بـشكل    معـني ب ـ متعـدد أصـحاب المـصلحة    محفـل استـشاري   عقـد  

  .الجمعية العامة بشأنهامحددة، ويقدم تقارير إلى لمناقشة مسائل مواضيعية 
  

  إجراء حوار شامل على الصعيد الحكومي الدولي  -جيم   
الجمعيـة العامـة،   تنظـر فيهـا   الكـثير مـن المـسائل الـتي     يشمل  سيادة القانون مبدأ    تشكل    - ٦٥

الرئيــسية التابعــة لجــان النوعــة في جميــع ومــن ثم تُنــاقش جهــود تعزيــز ســيادة القــانون بأبعــاد مت 
. ، وتُناقـشها أجهـزة رئيـسية أخـرى في الأمـم المتحـدة            كل منـها  ولاية  لجمعية العامة في سياق     ل

وفي الماضــي، أدى هــذا إلى انتــهاج الجمعيــة العامــة نهجــا متجزئــا إزاء المــسائل المتعلقــة بــسيادة   
فرصـة للـدول الأعـضاء كـي تـستعرض      جتمـاع رفيـع المـستوى    لاوتتيح مناسـبة عقـد ا   . القانون

  .المناقشات المتعلقة بسيادة القانونالجمعية العامة كيفية إجراء 
ــة،        - ٦٦ ــسة عام ــشات في جل ــة مناق ــة العام ــن شــأن إجــراء الجمعي ــشكل دوري  وم ــوم ب تق

أكثـر  إجـراء مناقـشات     ، أن يؤدي إلى     اللجان الرئيسية في  بتجميع المناقشات المتفرقة التي تجرى      
ناقـشات بـشكل    هذه الم ويمكن أن تسترشد    . سيادة القانون حول  طبقات متعددة   ذات  واتساقا  

وبالإضـافة  . الجمعيـة العامـة ذلـك     كلمـا طلبـت     المقترح أعلاه،   المحفل الاستشاري   أكبر بأعمال   
برنــــامج العمــــل في ســــياق الجلــــسات العامــــة  دوري لاســــتعراض إجــــراء إلى ذلــــك، يمكــــن 

  .العامة للجمعية
الدول الأعضاء مناقـشات دوريـة      تجري  يقترح الأمين العام أن      ورد أعلاه،    في ضوء ما    - ٦٧

  .بشأن سيادة القانون في جلسة عامة للجمعية العامة
  

  التعهدات  - رابعا  
ــزز      دول أعــضاءاســتخدمت   - ٦٨ ــتعلن تعهــدات محــددة تع ــة ل ــؤتمرات الدولي  عــددا مــن الم

ــداف المــؤتمر  ــات الــصل   . أه ــؤتمرات الدوليــة لجمعي يب الأحمــر والهــلال الأحمــر، يــدعي    وفي الم
ية محـددة، إمـا بـشكل فـردي أو مـشترك، في             إنـسان إلى التوقيع طوعا على التزامات      المشاركون  

دول أعضاء المؤتمر الاستعراضي لنظـام رومـا الأساسـي الـذي            استخدمت  وقد  . تعهداتشكل  
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ــالا في عــام   ــتعلن  ٢٠١٠عقــد في كمب ــشأن التعــاون مــع المحك  ل ــة  تعهــدات محــددة ب مــة الجنائي
، نـسان وفي مجلس حقـوق الإ . المحليةا تشريعاتهو بشأن إدراج نظام روما الأساسي في      أالدولية،  

ا  في سـياق انتخابه ـ    ا لـديه  نـسان دول أعضاء تعهدات محددة بـشأن تعزيـز نظـم حقـوق الإ            تعلن  
  . المجلسفي
جمعيـة العامـة    الاجتماع رفيع المـستوى لل    عقد  فرصة  أن تغتنم   لدول الأعضاء   لوينبغي    - ٦٩

ويجــب أن تكــون . كــي تعلــن تعهــدات بــشأن ســيادة القــانون اســتنادا إلى الأولويــات الوطنيــة  
  .وقابلة للقياس وأن تكون ذات صلة ببرنامج العمل المبين أعلاهمحددة التعهدات قصيرة و

عقــد الــدول الأعــضاء فرصــة تغتــنم يقتــرح الأمــين العــام أن في ضــوء مــا ورد أعــلاه،   - ٧٠
  .ببرنامج العملكي تعلن كل على حدة تعهدات ذات صلة ع رفيع المستوى الاجتما
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	3 - وعلى الصعيد الدولي، تضفي سيادة القانون قابلية التنبؤ والمشروعية على أعمال الدول، وتعزز مساواتها في السيادة، وتدعم مسؤولية الدولة أمام جميع الأفراد داخل إقليمها والخاضعين لولايتها. ويتسم تنفيذ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وغيره من الصكوك الدولية، بما في ذلك الإطار الدولي لحقوق الإنسان، تنفيذا كاملا بأهمية محورية للجهود الجماعية الرامية إلى صون السلام والأمن الدوليين، والتصدي بفعالية للتهديدات الناشئة، وسد الثغرات التي تعتري المساءلة عن ارتكاب جرائم دولية.
	4 - وعلى الصعيد الوطني، تندرج سيادة القانون في صميم العقد الاجتماعي بين الدولة والأفراد الخاضعين لولايتها، وتكفل أن يسود العدل المجتمعَ في كل مستوياته. فسيادة القانون تضمن حماية حقوق الإنسان بكامل نطاقها، وتوفّر للمواطنين وغير المواطنين على حد سواء، سبلا مشروعة للانتصاف في حالات إساءة استعمال السلطة، وتتيح تسوية المنازعات بطرق سلمية وعادلة. وسيادة القانون إنما تكفلها المؤسسات الوطنية التي يمكنها سن وتنفيذ قوانين واضحة وعامة وعادلة، وتوفر خدمات عامة نزيهة ومنصفة وتخضع للمساءلة، للناس كافة على قدم المساواة. ويشجّع تعزيز سيادة القانون تهيئة بيئة تيسر تحقيق التنمية البشرية المستدامة وحماية وتمكين المرأة والطفل والفئات الضعيفة، من قبيل المشردين داخليا وعديمي الجنسية واللاجئين والمهاجرين.
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	11 - يمثّل ميثاق الأمم المتحدة أساس سيادة القانون على الصعيد الدولي. فهو ينطبق على جميع الدول الأعضاء بالتساوي، وعلى الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، تتقيد الدول الأعضاء بمجموعة نصوص القانون الدولي الأوسع نطاقا. وفي هذا الصدد، من المهم أن يتقيد مجلس الأمن، بالإضافة إلى الهيئات الرئيسية الأخرى للأمم المتحدة، تقيدا كاملا بالقانون الدولي المنطبق والمبادئ الأساسية لسيادة القانون لكفالة إضفاء المشروعية على أعمالهم. وفي هذا الصدد: 
	(أ) يجب أن تلتزم الدول الأعضاء والهيئات الرئيسية للأمم المتحدة بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة ومجموعة نصوص القانون الدولي الأوسع نطاقا، بصورة متسقة ومتوازنة في سياساتها وممارساتها؛ 
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	12 - ما زالت مجموعة المعايير والقواعد الدولية التي وُضعت برعاية الأمم المتحدة تشكل أحد الإنجازات الكبرى التي حققتها المنظمة. ففي حين أن هناك مزيدا من المجالات التي يجدر أن تُسن قوانين بشأنها، فإن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ الإطار القانوني الحالي. فاحترام هذا الإطار دون المستوى المطلوب، ويتكرر ارتكاب انتهاكات له، والإرادة السياسية التي تكفل الامتثال الدائمة له ضعيفة للغاية. والقدرات التقنية والمالية اللازمة للوفاء بالالتزامات محدودة في كثير من الأحيان. وفي هذا الصدد:
	(أ) تصدّق الدول على المعاهدات الدولية التي لم تنضم إليها بعد أو تنضم إليها، وتستعرض وتسحب كل ما لديها من تحفظات على المعاهدات التي انضمت إليها بالفعل؛
	(ب) تنفذ الدول الأعضاء الصكوك القانونية الدولية تنفيذا متسقا وكاملا، بطرق من بينها وضع خطط عمل وطنية محددة، تدعمها بإرادة سياسية والتزامات مالية؛
	(ج) حيثما يعرقل العجز في قدرات دول أعضاء امتثالاً للالتزامات الدولية، تلتزم بطلب المساعدة الدولية من مقدمي المساعدة الثنائيين ومتعددي الأطراف؛
	(د) يلتزم الأمين العام بالاستجابة استجابة متكاملة للطلبات التي ترد من الدول الأعضاء للمساعدة في تنفيذ التزاماتها الدولية.
	(ج) تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات

	13 - يتضمن العديد من الصكوك الدولية آليات تستعرض مدى امتثال الدول الأعضاء. وتوفر هذه الآليات أداة أساسية لتعزيز التنفيذ وإبراز الثغرات التي تعتري القدرات. وينبغي تعزيز الدعم المقدم إلى هيئات رصد المعاهدات وتنفيذ توصياتها بصورة متسقة. وفي هذا الصدد:
	(أ) تلتزم الدول الأعضاء بأن ترصد الموارد الكافية لآليات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وأن تفي على نحو منتظم بالتزاماتها بتقديم التقارير المطلوبة منها، وأن تنفذ استنتاجاتها وتوصياتها؛ 
	(ب) وحيثما يتعذّر على الدول الأعضاء تقديم التقارير أو تنفيذ التوصيات من جرّاء عجز في قدراتها، تلتزم بطلب المساعدة الدولية؛
	(ج) ويدمج مقدمو المساعدة الثنائيون ومتعدّدو الأطراف دعم تنفيذ توصيات آليات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، في ميزنة وتخطيط مساعداتهم في مجال سيادة القانون؛ 
	(د) يتأهب الأمين العام للاستجابة استجابة متكاملة لطلبات الدول الأعضاء للمساعدة.
	2 - تعزيز تسوية المنازعات الدولية 

	14 - تكمن إحدى السمات المحورية لسيادة القانون على الصعيد الدولي في قدرة الدول الأعضاء على الاحتكام إلى آليات قضائية دولية لتسوية منازعاتها سلميا، دون التهديد باستعمال القوة أو استعمالها. ومن المؤسف أن إحجام بعض الدول عن الاستعانة على الدوام بالهيئات القضائية الدولية وحواجز الاختصاص القضائي الموضوعة عليها، قد أسهما في إيجاد شواغل بأن النظام القانوني الدولي ليس متاحا للجميع على قدم المساواة، وأن تطبيق القانون الدولي انتقائي.
	(أ) تعزيز محكمة العدل الدولية ودورها في العلاقات الدولية 

	15 - ما زالت محكمة العدل الدولية هي المحفل القضائي الوحيد الذي يمكن للدول الأعضاء أن تعرض عليه أي منازعة قانونية تتعلق بالقانون الدولي من الناحية الفعلية. فلا يوجد أي محفل آخر له اختصاص قضائي يمكن أن يمتد إلى نطاق بعيد المدى كنطاق محكمة العدل الدولية، ومع ذلك، فلا يكون للمحكمة الاختصاص للنظر في قضية من القضايا إلا إذا قبلت الدول المعنية باختصاصها. ويمكن أن يتخذ هذا القبول شكل إبرام اتفاق مخصص الغرض على تقديم منازعة محددة إلى المحكمة أو شكل حكم يقضي باختصاصها يرد في معاهدة. ويمكن أيضا أن يُستمد اختصاص المحكمة من الإعلانات الاختيارية التي تقبل بأن اختصاص محكمة العدل الدولية الرامي. وتوفّر هذه الإعلانات الاختيارية أفضل السبل التي تكفل تسوية جميع المنازعات بين الدول بالطرق السلمية. إلا أنه حتى الآن، لم تقبل إلا 66 دولة من الدول الأعضاء أن اختصاص المحكمة الزامي. وفي هذا الصدد: 
	(أ) تقبل الدول الأعضاء أن اختصاص محكمة العدل الدولية إلزامي؛
	(ب) سيعلن الأمين العام عن بدء حملة ترمي إلى زيادة عدد الدول الأعضاء التي تقبل أن اختصاص محكمة العدل الدولية إلزامي.
	16 - وبوسع الجمعية العامة ومجلس الأمن إحالة أي مسألة قانونية إلى محكمة العدل الدولية لاستصدار فتوى بشأنها، شأنهما في ذلك شأن سائر هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة عندما تأذن لها الجمعية العامة بذلك. ويمكّن هذا للهيئات الرئيسية للأمم المتحدة الفرصة من كفالة أن يكون كل ما تتخذه من إجراءات متفقا مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مما يزيد من مشروعية أعمالها. أما في الممارسة العملية، فنادرا ما تُطلب تلك الفتاوى. وفي هذا الصدد:
	تلتزم الجمعية العامة ومجلس الأمن وسائر هيئات الأمم المتحدة حسب الاقتضاء، بزيادة الاستفادة من قدرتها على طلب الفتاوى من محكمة العدل الدولية.
	(ب) تعزيز الهيئات القضائية الدولية الأخرى

	17 - تعاني الهيئات القضائية الدولية نفسها في كثير من الأحيان من نقص الموارد ولا تحظى بالدعم السياسي الضروري، لا سيما بالنظر إلى افتقارها إلى آليات الإنفاذ. وبناءً على ذلك، يمثل عدم تنفيذ قرارات هذه الهيئات مشكلة مستمرة. وفي هذا الصدد:
	(أ) تعقد الدول الأعضاء العزم على تزويد الهيئات القضائية الدولية بالموارد الكافية لكي يتسنى لها أن تتناول بفعالية الأعداد الكبيرة من القضايا المعروضة عليها؛ 
	(ب) تلتزم الدول الأعضاء بالامتثال امتثالا منهجيا لجميع القرارات النهائية والملزمة الصادرة عن هيئات قضائية دولية.
	باء - تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني
	1 - تحسين تقديم الخدمات
	(أ) تقديم الخدمات بشكل فعَّال ومنصف

	18 - تعتمد قوة سيادة القانون على تقديم الخدمات العامة لجميع الأفراد على نحو فعال ومنصف في نطاق اختصاص قضائي ما، دون تمييز، بما يتماشى مع القواعد والمعايير المقبولة دوليا. وتشمل هذه الخدمات العامة أعمال الشرطة، والعدالة الجنائية، والإصلاحيات، والعدالة المدنية والإدارية، والمعونة القانونية والمساعدة القانونية وسن القوانين. ولضمان الحصول على هذه الخدمات على قدم المساواة، قد يتطلب الأمر اعتماد تدابير خاصة من أجل الفئات المهمشة والفئات الضعيفة الأخرى وضحايا وشهود جرائم محددة، من قبيل الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية، أو من يحتاجون إلى حماية دولية. ويمكن أن تتزعزع شرعية الدولة إذا ما حدث إخفاق في تقديم خدمات عادلة ومنصفة وفعالة تكفل سيادة القانون. وفي هذا الصدد: 
	(أ) تتخذ الدول الأعضاء جميع الخطوات اللازمة لتقديم خدمات تكفل سيادة القانون على نحو يتسم بالإنصاف والفعالية وعدم التمييز والمساءلة. ويتعين أن تستوفي هذه الخدمات المعايير الدولية وأن تكون متوافرة ومتاحة في جميع أنحاء البلد. ويجب اتخاذ تدابير خاصة لضمان استفادة النساء والأطفال والفئات الضعيفة استفادة كاملة من الخدمات ذات الصلة بسيادة القانون واستجابة هذه الخدمات لحقوقهم واحتياجاتهم؛
	(ب) وتلتزم الدول الأعضاء بدعم تقديم خدمات المعونة القانونية والمساعدة القانونية، بما في ذلك لأشد الفئات فقرا وضعفا.
	(ب) تقديم الخدمات على نحو يتسم بالمساءلة والشفافية

	19 - من المهم تعزيز الشفافية والمساءلة والمراقبة داخل المؤسسات القضائية والأمنية والتشريعية، وتوسيع نطاق المشاركة في عمليات صنع القرار، من أجل بناء ثقة الجمهور واطمئنانهم. وفي هذا الصدد:
	وتكفل الدول الأعضاء أن تتضمن أطرها القانونية المبادئ الأساسية للحكومة المنفتحة، من قبيل الشفافية المالية، والوصول إلى المعلومات، والإفصاحات ذات الصلة بالمسؤلين العموميين، وآليات المساءلة والانتصاف والرقابة، وتوفير تدابير الحماية للمبلغين عن المخالفات والشهود، وإشراك الجمهور في صنع السياسات والقرارات، والتنفيذ الفعال لهذه الأطر القانونية.
	(ج) الميزنة والتخطيط على الصعيد الوطني

	20 - يشكل توفير الموارد والميزنة والتخطيط والإدارة بطريقة سليمة مفاتيح رئيسية أيضا لضمان رفع مستويات الكفاءة مما يؤدي إلى ثقة الجمهور في مؤسسات العدالة والأمن والمؤسسات التشريعية. وفي هذا الصدد:
	(أ) تضمن الدول الأعضاء حصول مؤسسات سيادة القانون على نصيب كاف من الميزانية الوطنية، ووجود هياكل فعالة للتخطيط والإدارة لديها، للقيام بمهامها على نحو يتسم بالمهنية والمساءلة وبطريقة عادلة ومستقلة، بعيدا عن الفساد والتحيز؛
	(ب) وتنظر الدول الأعضاء في إعداد استراتيجيات سيادة القانون الوطنية متعددة السنوات ونشرها.
	(د) جمع البيانات الوطنية

	21 - يتسم جمع البيانات وتحليلها بالأهمية الحاسمة لتعزيز تقديم الخدمات، ويمكن من إنشاء خطوط أساس يمكن الاستناد إليها في وضع السياسات وتوجيه الإجراءات نحو المجالات ذات الأولوية. وفي هذا الصدد:
	(أ) تخصص الدول الأعضاء المزيد من الموارد لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على أن تجمع وتحلل بطريقة منهجية البيانات ذات الصلة بسيادة القانون، من قبيل معدلات الجرائم، وأنماط الأحكام، ومتوسط الوقت اللازم للانتهاء من المحاكمات، ومعدلات الاحتجاز قبل المحاكمة، والنسبة المئوية للسكان الذين يستخدمون المحاكم المدنية، ومعدلات إنفاذ قرارات المحاكم وسرعته، واستخدام أدوات من قبيل استطلاعات الرأي العام فيما يتعلق بقطاع سيادة القانون، تماشيا مع القواعد والمعايير المقبولة دوليا لحماية البيانات. ومن الضروري أن تضمن هذه الجهود أن تكون جميع البيانات مفصلة حسب نوع الجنس للاستنارة بها في تقديم خدمات تفي باحتياجات جميع الناس؛
	(ب) وتيسر الدول الأعضاء تنفيذ أدوات رصد التأثير من أجل مراقبة التغيرات في أداء مؤسسات العدالة وخصائصها الأساسية.
	(هـ) المجتمع المدني

	22 - تتعزز سيادة القانون عندما يُمكَّن جميع الأفراد من المطالبة بحقوقهم، وطلب وسائل انتصاف فعالة، والتعبير عن مطالبات مشروعة من المؤسسات العامة بتحقيق المساءلة في تقديم الخدمات العامة بعدل وإنصاف. وتقوم منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الرابطات المهنية للمحامين وأعضاء النيابة العامة والقضاة، والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات بحوث السياسات، ومنظمات المساعدة القانونية، ومنظمات الدعوة التي تركز على سيادة القانون جميعها بتقديم إسهامات هامة في مجال تعزيز الخدمات التي تكفل سيادة القانون، ولا سيما عن طريق تمكين الأفراد وتزويدهم بالمعلومات. وفي هذا الصدد:
	تلتزم الدول الأعضاء بمنح جميع الأفراد حقهم الكامل في تكوين الجمعيات وعقد الاجتماعات، ودعم منظمات المجتمع المدني وإفساح المجال التشريعي والسياسي اللازم لها كي تزدهر.
	(و) أنظمة العدالة التقليدية وغير الرسمية

	23 - قد تكون لدى الدول الأعضاء آليات للعدالة تستند إلى التقاليد أو العادات أو الدين وتعمل بجانب مؤسسات الدولة. ويمكن أن تؤدي هذه الأنظمة دورا هاما في تقديم خدمات العدالة، بما في ذلك الفصل في المنازعات وحسمها. وفي هذا الصدد:
	(أ) تكفل الدول الأعضاء والأمم المتحدة أن تتماشى جميع القوانين وآليات العدالة، بما في ذلك آليات العدالة التقليدية وغير الرسمية، مع القواعد والمعايير الدولية؛
	(ب) وتضع الدول الأعضاء استراتيجيات لتوضيح وتعزيز العلاقة بين أنظمة العدالة التقليدية وغير الرسمية وأنظمة العدالة الرسمية؛
	(ج) تضع الدول الأعضاء استراتيجيات تكفل حصول جميع الأشخاص، ولا سيما النساء ومن ينتمون إلى الفئات الضعيفة أو الفئات المهمشة الأخرى، على إمكانية اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة في إطار جميع آليات إقامة العدل.
	2 - دعم السلام والأمن في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع

	24 - في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، تدعم الأمم المتحدة مبادرات سيادة القانون التي لا غنى عنها من أجل إقرار السلام والأمن. ويتم الجمع بين المشاركة السياسية والاستراتيجية رفيعة المستوى من قبل الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا سيادة القانون والمبادرات الرامية إلى بناء قدرات ونزاهة المؤسسات الرئيسية في مجالي العدالة والأمن على الصعيد الوطني، بما في ذلك الشرطة والنظام القضائي والسجون. ويتم على نطاق واسع تقديم المساعدة على كفالة المساءلة وتعزيز الأعراف، وبناء الثقة في مؤسسات العدالة والأمن، وتعزيز المساواة بين الجنسين. كما تتضمن هذه المساعدة آليات خلاقة، من قبيل خلايا دعم الملاحقة القضائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تم إنشاؤها لمساعدة السلطات الوطنية في الملاحقة القضائية للجرائم الخطيرة. ومن الأمور ذات الأهمية البالغة الاعتراف بالمساهمة الحيوية التي تقدمها مؤسسات العدالة في إقرار السلام والأمن في حالات النزاع وما بعد النزاع، وينبغي توفير الدعم بطريقة متناسبة ومتعاقبة جيدا.
	25 - وفي حين يتزايد التركيز على تعزيز سيادة القانون في بيئات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، كثيرا ما تنعدم الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ الأنشطة، وما زالت هناك ثغرات في القدرات الحاسمة في بعض المجالات الرئيسية. وتعمل لجنة التوجيه المعنية بالقدرات المدنية في أعقاب النزاع على سد هذه الثغرات من خلال تعزيز الشراكات مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني والشركاء الآخرين متعددي الأطراف، ولا سيما في نصف الكرة الجنوبي، وبزيادة الوضوح والمساءلة في دعم الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، توجد بيانات عملية محدودة بشأن مدى قوة وفعالية مؤسسات سيادة القانون الرئيسية. وينبغي تشجيع الدول الأعضاء على توفير الموارد الكافية، وخاصة عندما يأذن مجلس الأمن صراحة باتخاذ مبادرات في مجال سيادة القانون. وفي هذا الصدد:
	(أ) تعين الدول الأعضاء خبراء في القضاء المدني لدعم مبادرات الأمم المتحدة في قطاع سيادة القانون في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع؛
	(ب) تدعم الدول الأعضاء وتمول وضع وتنفيذ برامج متعددة السنوات مشتركة مع الأمم المتحدة من أجل تعزيز سيادة القانون في بيئات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وتدعم الآليات الابتكارية للموارد البشرية والمالية، من قبيل خلايا دعم الملاحقة القضائية؛
	(ج) وتعزز الدول الأعضاء الموارد الخاصة بأنشطة سيادة القانون التي تنفذ في سياق عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والبعثات السياسية الخاصة، بما في ذلك تقديم التبرعات لإجراءات سيادة القانون التي تقوم بتنفيذها كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها المختصة؛
	(د) وتدعم الدول الأعضاء استخدام مؤشرات الأمم المتحدة لسيادة القانون باعتبارها أداة رئيسية غير تقييمية لقياس جوانب قوة وفعالية مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والإصلاحية في بيئات النزاع وما بعد انتهاء النزاع.
	3 - تهيئة بيئة تمكينية للتنمية البشرية المستدامة

	26 - تسهل فعالية سيادة القانون التنمية البشرية المستدامة. ويؤدي توفير وتنفيذ أطر قانونية مستقرة وقابلة للتنبؤ للأعمال التجارية والعمل إلى تحفيز العمالة عن طريق تشجيع مباشرة الأعمال الحرة ونمو المؤسسات صغيرة الحجم ومتوسطة الحجم، وجذب الاستثمارات العامة والخاصة، بما في ذلك الاستثمار المباشر الأجنبي. ومنذ وقت طويل تم إرساء الصلة بين التنمية الاقتصادية وسيادة القانون. فالتفاوتات المتزايدة في الثروات داخل البلدان وفيما بينها هي الآن بمثابة شاغل رئيسي يحمل في طياته إمكانية إضعاف المجتمعات وزعزعة استقرارها. وتدعم الأمم المتحدة وضع برنامج كلي للتنمية البشرية المستدامة يتناول التحديات المتصلة بالنمو الشامل للجميع، والحماية الاجتماعية والبيئة. وفي برنامج من هذا القبيل، يتعين أن تؤدي سيادة القانون دورا هاما في ضمان المساواة في الحماية وفي إمكانية الحصول على الفرص.
	(أ) تعزيز النمو الاقتصادي

	27 - ينبغي للدول الأعضاء إعادة تركيز اهتمامها على سيادة القانون من أجل تعزيز البيئات المواتية للنمو الاقتصادي المستدام. ويتعين أن يكون هذا النمو منصفا وشاملا للجميع ومتسما بالمسؤولية الاجتماعية كي يخلق قدرا من الاستقرار يكفي لترسيخ مبادرات الحد من الفقر ومبادرات بناء السلام. وفي هذا الصدد:
	(أ) تعقد الدول الأعضاء العزم على وضع وتنفيذ أطر قانونية كافية لتعزيز مباشرة الأعمال الحرة، والاستثمار في القطاعين العام والخاص، ومن أجل تطوير المؤسسات صغيرة الحجم والمؤسسات متوسطة الحجم؛
	(ب) تنظر الدول الأعضاء في اعتماد وتنفيذ الاتفاقيات والنصوص القانونية الأخرى التي تم وضع عدد منها في مجال التجارة والاستثمار والتنمية في إطار الأمم المتحدة. وحيثما يعرقل العجز في قدرات دول أعضاء لتنفيذ ذلك، تلتزم بطلب المساعدة الدولية وبتقديم التمويل الكافي لهذه المساعدة؛
	(ج) تعقد الدول الأعضاء العزم على اتخاذ خطوات لتشجيع العمالة وتنفيذ معايير وقواعد العمل المتفق عليها دوليا، بما في ذلك للأفراد العاملين في القطاعات غير الرسمية.
	(ب) مكافحة الفساد

	28 - يشكل الفساد تحديا يلزم أن تتصدى له جميع الدول الأعضاء، لا سيما لأنه ثمة صلة وثيقة بين انخفاض معدلات الفساد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أنشأت الدول الأعضاء برعاية الأمم المتحدة إطارا معياريا قويا لمواجهة هذا التحدي، ويجب أن ينصب التركيز الآن على امتثال الجميع لهذا الإطار وتنفيذه تنفيذا كاملا. وفي هذا الصدد:
	(أ) تنظر الدول الأعضاء في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفذ أحكامها بالكامل، مستفيدة من آلية استعراض الأقران التي أنشأها مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية؛
	(ب) يدمج مقدمو المساعدة الثنائية ومتعددة الأطراف في ميزنتهم وتخطيطهم في مجال سيادة القانون دعم تلبية احتياجات الدول الأعضاء من المساعدة التقنية، كما تحدد من خلال آلية استعراض الأقران التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
	(ج) حماية الحقوق في المسكن والأرض والممتلكات

	29 - تشكل الإدارة المنصفة والشفافة للمسكن والأرض والممتلكات استنادا إلى مبادئ سيادة القانون دعائم رئيسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وقد تسببت حالات العجز الشديد في هذا المجال في الكثير من النزاعات العنيفة والتشريد لفترة طويلة. وفي هذا الصدد:
	(أ) تعقد الدول الأعضاء العزم على وضع أنظمة لإدارة المسكن والأرض والممتلكات تحمي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الدولية حماية فعالة، وتنفيذها بالكامل، مع التركيز بصفة خاصة على كفالة تكافؤ حقوق المرأة في السكن والأرض والممتلكات، بما في ذلك الحقوق التي تؤول عن طريق الاستخلاف والميراث.
	(د) إنشاء السجلات المدنية والاحتفاظ بها 

	30 - يشكل ضمان التسجيل المدني الملائم والاحتفاظ بسجلات مدنية شاملة أمرا محوريا للحصول على الاعتراف القانوني من قبل الدولة والمساواة أمام القانون، ويمكن الأفراد من المشاركة في العمليات الاقتصادية والسياسية، والتماس حماية الدولة، والحصول على خدمات عامة مثل الصحة والتعليم. وفي هذا الصدد:
	تعقد الدول الأعضاء العزم على إنشاء نظم فعالة للتسجيل العام للمواليد مجانا، ولسجلات الجنسية وغيرها من السجلات المدنية، التي تكون متاحة تماما للجميع.
	4 - تمكين المرأة والطفل

	31 - تواجه المرأة في جميع أرجاء العالم العنف والحرمان من الحقوق الأساسية والتمييز، وكثيرا ما يؤدي الفقر والعمر والوضع القانوني إلى تفاقم هذا. وتشجع الأطر القانونية الهشة والتحامل بسبب نوع الجنس والعمر لدى الجهات الفاعلة في الدول على اتباع المؤسسات لسياسات وممارسات تمييزية تحد من إمكانية وصول النساء والأطفال إلى سبل الانتصاف القانونية وتثنيهم عن الإبلاغ عن الجرائم التي تُرتكب ضدهم.
	(أ) تمكين المرأة

	32 - يؤثر تهميش المرأة سلبا في النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. والمرأة فاعل رئيسي في نماء مجتمعها المحلي، ويجب تمكينها من استخدام القانون للدفاع عن مصالحها، بما في ذلك عن طريق المشاركة الكاملة في مؤسسات سيادة القانون. وفي هذا الصدد:
	(أ) تعقد الدول الأعضاء العزم على إلغاء التشريعات التمييزية واعتماد أطر قانونية ملائمة لمنع التمييز ضد المرأة؛
	(ب) تلتزم الدول الأعضاء بالعمل بهمة على تشجيع تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة، بما في ذلك عن طريق إزالة جميع العراقيل التي تواجهها المرأة في الحصول على الخدمات، واتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز إمكانية الحصول على هذه الخدمات؛
	(ج) تعقد الدول الأعضاء العزم أيضا على زيادة مشاركة المرأة في تقديم الخدمات التي تكفل سيادة القانون، بما في ذلك عن طريق تخصيص حصص دنيا في المهن ذات الصلة؛
	(د) تزيد الدول الأعضاء المبالغ المالية المخصصة لمبادرات المساعدة في مجال بسط سيادة القانون التي تراعي المنظور الجنساني.
	(ب) تمكين الطفل

	33 - تشكل الطريقة التي يُعامل بها الطفل من طرف المؤسسات القانونية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات القضائية والأمنية على الصعيد الوطني جزءا لا يتجزأ من تطور سيادة القانون على الصعيد الوطني. وترمي العدالة من أجل الأطفال إلى كفالة التطبيق الكامل للقواعد والمعايير الدولية على جميع الأطفال الذين يمثلون أمام العدالة والأجهزة ذات الصلة، كضحايا أو شهود أو متهمين، أو لأسباب أخرى تلزم فيها تدخلات قضائية أو إدارية حكومية، أو تحكيم من جانب جهات غير الدولة (مثلا فيما يتعلق برعايتهم أو حضانتهم أو حمايتهم). ورغم التقدم الهام الذي تم إحرازه، لا يزال الفتيان والفتيات لا يعتبرون من أصحاب المصلحة المعنيين بشكل كامل بمبادرات سيادة القانون. ونظرا للبعد الثقافي القوي لسيادة القانون، تشكل كفالة التربية في مجال حقوق الطفل والتوعية القانونية لجميع الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية مسألة أساسية في نمو سيادة القانون على المدى البعيد.
	34 - وما زالت الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والصكوك القانونية الدولية الأخرى المتعلقة بالعدالة من أجل الأطفال تنتظر إبرازها بشكل منهجي في إصلاحات وبرامج السياسات الأوسع نطاقا، وغير ذلك من الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد:
	(أ) تعقد الدول الأعضاء العزم على اعتبار حقوق الفتيان والفتيات جزءا لا يتجزأ من مبادراتها لتعزيز سيادة القانون؛
	(ب) تلتزم الدول الأعضاء بوضع سياسات مناسبة لحماية الأطفال، بدءا بإنشاء أنظمة للتسجيل المجاني والعام للمواليد، وتكفل احترام إجراءات تقدير السن لحقوق الطفل ومصالحه الفضلى احتراما تاما؛
	(ج) تعقد الدول الأعضاء العزم على عدم استخدام الاحتجاز فيما يتعلق بالفتيان والفتيات، إلا كملاذ أخير، وتضع برامج وبدائل مناسبة لتحويل المدانين إليها بدلا من احتجازهم.
	جيم - تعزيز حلقة الوصل بين الصعيدين الوطني والدولي
	35 - يجري التصدي لبعض التهديدات والجرائم عبر الآليات القانونية الدولية، ولو أنها ارتُكبت على التراب الوطني. ومن المهم لذلك تعزيز حلقة الوصل بين سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
	1 - تأسيس عصر المساءلة

	36 - يضعضع ارتكاب الجرائم الدولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نسيج المجتمعات، ويزعزع استقرار الدول المتضررة والمناطق التي تقع فيها، مما يهدد السلام والأمن الدوليين. وفي أعقاب هذه الجرائم والانتهاكات، يكون ضمان المساءلة وتوفير الحق لجميع الضحايا في انتصاف فعال يعطيهم ما يلزم من تعويض وجبر مناسب للضرر الناجم عن الفظائع التي ارتُكبت ضدهم أمرا أساسيا في زيادة الثقة في مؤسسات العدل والأمن لدى العموم، وفي بناء سيادة القانون والسلام المستدام.
	(أ) كفالة إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية

	37 - تتحمل الدول الأعضاء مسؤولية التحقيق مع مرتكبي الجرائم الدولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وملاحقتهم قضائيا ومحاكمتهم أو تسليمهم. ويمثل ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات في أي مكان في العالم مصدر قلق مشروع لكل دولة عضو، وللأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل. وفي هذا الصدد:
	(أ) تلتزم جميع الدول الأعضاء بكفالة المساءلة بشأن الجرائم الدولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
	(ب) لا تتخذ الدول الأعضاء تدابير تمنع المساءلة، كمنح أو تأييد العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
	(ج) يجب على الدول الأعضاء التي حدثت جرائم دولية في نطاق اختصاصها القضائي، أو التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد مواطنيها، أن تدعم سياسيا وماليا الملاحقات القضائية المحلية للمتهمين بارتكاب تلك الجرائم الدولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع ضمان استقلال القضاء والادعاء والتحقيق استقلالا تاما في هذه الإجراءات؛
	(د) إذا لم تستطع إحدى الدول الأعضاء ذات الاختصاص في جرائم دولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن تقوم بالتحقيق والملاحقة القضائية بشأنها، أو لم ترغب في ذلك، تنظر الدولة المعنية في إحالة المسألة إلى آلية مساءلة إقليمية أو دولية مناسبة، أو تسليم الجاني المزعوم إلى أي بلد يقول باختصاصه في هذه الانتهاكات؛
	(هـ) إذا لم تستطع إحدى الدول الأعضاء ذات الاختصاص القضائي في جرائم دولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن تمارس اختصاصها أو لم ترغب في ذلك، تستكشف الدول الأعضاء الأخرى سبل ممارسة اختصاصها القضائي وتقديم طلبات مناسبة لتسليم المتهم إليها.38 - يلزم إيلاء اعتبارات خاصة للأطفال المتهمين بارتكاب جرائم دولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد:
	(أ) إذا زعم ارتكاب أطفال مرتبطين بقوات أو جماعات مسلحة لجرائم دولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تعتبر الدول الأعضاء الأطفال كضحايا وليس كجُناة في المقام الأول؛
	(ب) لا تلاحق الدول الأعضاء قضائيا الأطفال الذين كان لهم ارتباط بقوات أو جماعات مسلحة، أو تعاقبهم أو تهددهم بالملاحقة القضائية أو العقاب لمجرد انتمائهم لهذه القوات أو الجماعات؛
	(ج) عندما يشارك الأطفال كشهود في إجراءات المساءلة القضائية أو غير القضائية، تلتزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير حماية، وسن ضمانات قانونية لحماية حقوقهم قبل وأثناء وبعد الإدلاء بشهاداتهم أو تصريحاتهم.
	(ب) تعزيز القدرات الوطنية

	39 - تشجع القدرات غير الملائمة داخل المؤسسات المحلية على إفلات مرتكبي الجرائم الدولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من العقاب. وقد طورت الأمم المتحدة عددا من الآليات المبتكرة لمساعدة السلطات الوطنية على التحقيق مع المتهمين الذين يُزعم ارتكابهم لهذه الجرائم والانتهاكات، وملاحقتهم قضائيا ومحاكمتهم، مثلا عن طريق بناء قدرات الشرطة في مجال التحقيق في حالات العنف الجنسي والجنساني، وخلايا دعم الملاحقة القضائية التي استُخدمت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على النحو الذي أذن به مجلس الأمن في قراريه 1925 (2010) و 1991 (2011). وفي هذا الصدد:
	(أ) تعقد الدول الأعضاء العزم على تقوية أنظمتها الوطنية لتقوم بالتحقيق مع المتهمين الذين يُزعم ارتكابهم لجرائم دولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والملاحقة القضائية لهم، وتطلب المساعدة الدولية للقيام بذلك، عند الضرورة. وتبذل جهود محددة لبناء القدرات اللازمة للتحقيق في الجرائم الجنسية والقائمة على نوع الجنس، والجرائم ضد الأطفال، والملاحقة القضائية لمرتكبيها ومحاكمتهم؛
	(ب) يدمج مانحو المساعدات الثنائية ومتعددة الأطراف في مساعداتهم في مجال سيادة القانون دعم تعزيز القدرات الوطنية على القيام بإجراءات محلية بشأن الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتأكد من أن هناك دوافع وطنية ومحلية وراء هذه المساعدات؛
	(ج) سيكفل الأمين العام أن تكون الأمم المتحدة قادرة على توفير استجابة متكاملة لأي طلب مساعدة تقدمه الدول الأعضاء.
	(ج) الآليات الأخرى للمساءلة

	40 - إضافة إلى الدور الرئيسي للسلطات الوطنية في معاقبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تؤدي المحاكم الجنائية الدولية والمختلطة دورا هاما في سد الثغرات في مجال المساءلة. كما أصبح يُنظر إلى لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق بشكل متزايد على أنها أدوات فعالة لاستخلاص الحقائق الضرورية لبذل جهود أوسع نطاقا في مجال المساءلة والعدالة الانتقالية. وبالمثل، بالنسبة للأطفال في حالات النزاع المسلح، حيث أن آلية الرصد والإبلاغ عن الأطفال في النزاع المسلح، وفقا للولاية التي أذن بها مجلس الأمن في قراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011)، أداة هامة في تحفيز جهود المساءلة في الجرائم الخطيرة ضد الأطفال. وفيما يتعلق بالمرأة والسلم والأمن، أنشأ مجلس الأمن آليات جديدة بموجب قراريه 1888 (2009) و 1960 (2010). وفي هذا الصدد:
	(أ) تشجع الدول الأعضاء وتدعم لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق الوطنية والدولية، المنشأة وفقا للمعايير الدولية، وتدعم تنفيذ توصياتها. وتتحمل الدول الأعضاء التي لها مقاعد في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان مسؤولية خاصة في هذا الشأن؛
	(ب) تتعاون الدول الأعضاء بشكل تام مع آليات المساءلة الدولية والمختلطة التي أنشأتها الأمم المتحدة أو التي أُنشئت بدعم منها؛
	(ج) تدرج الدول الأعضاء التي هي دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نظام روما الأساسي في تشريعاتها الوطنية، وتفي بالتزاماتها بالتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية؛
	(د) تنظر جميع الدول الأعضاء غير الأطراف في نظام روما الأساسيفي التصديق عليه؛
	(هـ) إذا لم تستطع إحدى الدول الأعضاء ذات الاختصاص القضائي في جرائم دولية أن تمارس اختصاصها أو لم ترغب في ذلك، ولم تكن طرفا في نظام روما الأساسي، تنظر الدول الأعضاء التي هي أعضاء في مجلس الأمن في إحالة الوضع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
	(د) التركيز على الضحايا

	41 - يجب أن يتبوأ الضحايا مكانة مركزية في أي نظام مساءلة بشأن الجرائم الدولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد:
	(أ) تعقد الدول الأطراف العزم على تقديم الدعم، المالي والسياسي، لآليات العدالة الانتقالية الرامية إلى إقرار الحقيقة والمصالحة، والمضي قدما بالمساءلة فيما يتعلق بارتكاب جرائم دولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتتابع توصيات وقرارات هذه الآليات؛
	(ب) تنظر الدول الأعضاء في سبل فعالة للوفاء بالتزاماتها في توفير سبل الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الجرائم الدولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع إيلاء اعتبارات خاصة للجماعات الأشد تضررا من هذه الجرائم، والتي جرت العادة على إقصائها من برامج جبر الضرر أو تهميشها فيها، كضحايا العنف الجنسي والجنساني مثلا؛
	(ج) تنظر الدول الأطراف في وضع برامج شاملة لحماية الضحايا والشهود، تغطي الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
	2 - التصدي للتهديدات عبر الوطنية ‏

	‏42 - تمثل التهديدات عبر الوطنية، من قبيل الجريمة المنظمة والقرصنة والاتجار غير المشروع، سبب ضعف بيئة ‏سيادة القانون ونتيجة له على حد سواء، وتشكل تحديا خطيرا لشرعية الدولة، وللسلم والأمن الدوليين. ‏وتتحدى شبكات من الجماعات الإجرامية المنظمة سلطة الدولة. ويمكن أن تتخلف سلطات إنفاذ القانون عن ‏الجماعات الإجرامية المنظمة في مهارات تنظيمية، واستخدام التكنولوجيات الجديدة. ويؤدي عدم كفاية التعاون فيما بين سلطات إنفاذ القانون داخل الحدود وعبره إلى إعاقة إحراز تقدم في هذا السبيل. وفي الوقت نفسه، تيسّر ‏المستويات المتنامية من الفساد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بإضعاف الاقتصادات واستنزاف إيرادات ‏الحكومة، ما يؤدي بالتالي إلى تقليص ثقة الشعب في مؤسسات سيادة القانون.‏
	‏(أ) تنفيذ الإطار المعياري

	‏43 - وُضِعَ إطار معياري قوي لمكافحة التهديدات عبر الوطنية، من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ‏المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الثلاثة الاختيارية التي تكملها وهي: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار ‏بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛ وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو؛ ‏وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة. ‏
	‏44 - وبالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، وافقت جميع الدول الأعضاء على استجابة ‏منسقة وشاملة للإرهاب على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي من خلال قيام الجمعية العامة باعتماد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (انظر القرار 60/288)، وإعادة تأكيدها لاحقا. ومن خلال الاستراتيجية العالمية، التي تشمل خطة عمل، صنّفت جميع الدول الأعضاء احترام جميع حقوق الإنسان وسيادة القانون بوصفهما الركيزة ‏الأساسية لجهود مكافحة الإرهاب.
	‏45 - يجب أن ينصبّ التركيز الآن على انضمام الجميع إلى هذا الإطار المعياري، وتنفيذه تنفيذا كاملا في هذا الصدد:‏
	(أ) تنظر جميع الدول الأعضاء في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ‏وبروتوكولاتها الاختيارية، وعلى وجه الخصوص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة ‏النساء والأطفال، أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية؛
	(ب) وتقوم الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها بتنفيذ ‏هذا الإطار المعياري تنفيذا كاملا في ولايتها القضائية، وتتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى على النحو ‏المطلوب؛
	(ج) تلتزم الدول الأعضاء باعتماد استراتيجيات شاملة لمكافحة الاتجار، بما في ذلك اتخاذ تدابير الحماية ‏والمنع، وبذل جهود لملاحقة الجناة وزيادة فرص الوصول إلى مجموعة كاملة من تدابير التعويضات، بما في ذلك ‏الانتصاف القانوني لضحايا الاتجار؛
	(د) تعزز الدول الأعضاء قدرتها على القيام بشكل فعال بتتبّع الأصول غير المشروعة وعائدات الجريمة والاستيلاء عليها ومصادرتها، من أجل عرقلة التدفقات المالية للجماعات الإجرامية المنظمة، وتنظر في إنشاء سلطة ‏معينة مسؤولة عن إدارة الأصول غير المشروعة والتصرف فيها؛
	(هـ) تنفذ الدول الأعضاء استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وتقوم، بوجه خاص، ‏بوضع وتعهد نظام وطني فعال للعدالة الجنائية يستند إلى سيادة القانون من أجل كفالة تقديم الأشخاص الذين ‏يشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية للعدالة، على أساس مبدأ التسليم أو المحاكمة، وفقا للقانون الدولي ‏لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وقانون اللاجئين الدولي، بما في ذلك ضمانات الإجراءات القانونية ‏الواجبة.
	‏(ب) زيادة التعاون‏

	‏46 - يتزايد الاعتراف بضرورة وضع نُهُجٍ إقليمية لمواجهة التهديدات عبر الوطنية، تنطوي على تعاون وثيق ‏وبناء القدرات على الصعيدين الوطني والإقليمي. ويمثل تبادل السلطات الوطنية للمعلومات وتقاسمها أداة مهمة ‏لفهم التهديدات عبر الوطنية على نحو أكمل. وتدل مشكلة القرصنة بوضوح على تزايد الترابط بين الدول ‏الأعضاء والناس في عالم معولم. ويشترك عد كبير من ‏الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية التي لها مصلحة في إيجاد حل، في المصالح الإنسانية والتجارية والأمنية المعرّضة للتهديد. ‏وفي هذا الصدد:
	(أ) تتعاون الدول الأعضاء في تحديد وتبادل المعلومات المتعلقة بتهديدات عبر وطنية محددة؛
	(ب) تضع الدول الأعضاء سياسات وبرامج وطنية وإقليمية لحماية المراهقين والشباب من الاستخدام ‏والتجنيد من جانب جماعات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية؛‏
	(ج) تلتزم الأمم المتحدة والدول الأعضاء بدعم فرقة عمل منظومة الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ‏الوطنية والاتجار بالمخدرات باعتبارها تهديدات للأمن والاستقرار، بغية كفالة البرمجة المشتركة التي تعمّم ‏قضايا التهديدات العابرة للحدود الوطنية في مجالات منع نشوب النزاعات، وبناء السلام، وتخطيط التنمية.‏
	دال - تعزيز الدعم المقدم إلى الدول الأعضاء
	‏47 - يمثل تعزيز سيادة القانون مسعى طويل الأجل يقتضي أن تقوم الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى متعددة الأطراف والثنائية باعتماد آليات مرنة ومنسقة لمساعدة الدول على نحو فعال. وفي حين أنه تم إحراز ‏تقدم، فلا تزال المساعدة مجزأة وفعاليتها غير مؤكدة.
	1 - المشاركة السياسية

	‏48 - تقع سيادة القانون في صميم سيادة الدولة وأنظمة الحكم الوطنية. وبناء على ذلك، فإن الجهود المبذولة ‏لتعزيز سيادة القانون هي جهود سياسية في جوهرها، وتتطلب الدعم والمشاركة من أصحاب المصلحة الوطنيين ‏الرئيسيين لكفالة السلطة والمصداقية والشرعية اللازمة لكي تحقق مبادرات سيادة القانون نتائج. ويجب على ‏مقدمي المساعدات إجراء حوار سياسي صريح مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الوطنيين، بمن ‏فيهم المسؤولون الحكوميون المعنيّون، من أجل نجاح أي برامج للمساعدة في مجال سيادة القانون. ‏وفي هذا الصدد:
	(أ) سيشجع الأمين العام استخدام اتفاقات سيادة القانون، أو الصكوك المماثلة، لدى السلطات الوطنية، لكي ‏يتم الاتفاق على أهداف واضحة بشأن تقديم المساعدة في مجال سيادة القانون، وتحديد المساءلة المتبادلة؛
	(ب) وفي إطار الأمم المتحدة، يعقد الأمين العام العزم على العمل مع كبار أعضاء الإدارة العليا بمن فيهم منسقو الأمم المتحدة ‏المقيمون والممثلون الخاصون للأمين العام، لجعل سيادة القانون أولوية في حوار رفيع المستوى مع السلطات ‏الوطنية. ‏
	(ج) وتسهم الدول الأعضاء في حوار رفيع المستوى مع أصحاب المصلحة الوطنيين لدعم أولويات ‏سيادة القانون المتفق عليها.‏
	2 - التنسيق

	‏49 - يتطلب النجاح في دعم سيادة القانون مزيدا من التنسيق الفعال بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء ‏وأصحاب المصلحة الوطنيين. وتسهم الدول الأعضاء في الغالبية العظمى من التمويل الذي تقدمه الجهات المانحة ‏لمبادرات سيادة القانون عن طريق برامج ثنائية، وكثيراً ما يتم ذلك بالتوازي مع جهود متعددة الأطراف ‏واستراتيجيات وطنية. ويمكن لتحسين التنسيق بين البرامج الثنائية والجهات المانحة متعددة الأطراف، تحت ‏قيادة وطنية وبما يتماشى مع الاستراتيجيات المملوكة وطنيا، أن يؤدي إلى استخدام الموارد على نحو أكثر فعالية ‏وكفاءة، وفي هذا الصدد:
	(أ) في إطار الأمم المتحدة، يعقد الأمين العام العزم على زيادة التنسيق فيما بين كيانات الأمم المتحدة العاملة في قطاع سيادة ‏القانون، بتعزيز آليات التنسيق بولايات محسّنة وإعادة تأكيد الدور الهام للممثلين الخاصين للأمين العام و/أو ‏المنسقين المقيمين في كفالة تنفيذ البرامج بطريقة متسقة ومترابطة على نطاق الأمم المتحدة؛ ‏
	(ب) تعقد الدول الأعضاء والأمم المتحدة العزم على تطبيق نهج مشترك وشامل يعبّر بوضوح عن الأولويات والخطط ‏اللازمة لتحديد التدخلات المتعاقبة؛‏
	(ج) تعقد الدول الأعضاء والأمم المتحدة العزم على دعم آليات التنسيق والتشاور بين الجهات المانحة التي تقودها ‏السلطات الوطنية، والتي توجه المساعدة والتمويل، استنادا إلى الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لسيادة ‏القانون.‏
	(د) وتلتزم الدول الأعضاء والأمم المتحدة بتعزيز المساعدة من أجل بناء القدرة الوطنية في الوزارات ‏الرئيسية والمؤسسات المعنية الأخرى على تخطيط وتنسيق المساعدة الدولية التي تتلقاها؛‏
	(هـ) تستخدم الدول الأعضاء الآليات متعددة الأطراف باطّراد أكثر لتقديم المساعدة في مجال سيادة ‏القانون.‏
	3 - التمويل

	‏50 - يمكن أن تقدّم الدول الأعضاء حوافز مالية للبرامج المشتركة المنسقة بين كيانات الأمم المتحدة بتوجيه ‏تمويلها عن طريق صناديق مشتركة أو غيرها من ترتيبات التمويل الجماعي. وسوف تقوم البرامج ‏المشتركة الممولة عن طريق ترتيبات جماعية متعددة السنوات بدعم الأولويات الوطنية على نحو أكثر فعالية، ‏وتحد من التكاليف الإدارية والتكاليف الأخرى التي تتحملها الإدارات الوطنية. وفي هذا الصدد:‏
	(أ) في إطار الأمم المتحدة، يعقد الأمين العام العزم على وضع وتنفيذ برامج مشتركة متعددة السنوات لتعزيز سيادة ‏القانون، بما في ذلك مؤسسات الشرطة والقضاء والإصلاحيات، وكفالة تخطيطها وتمويلها وتنفيذها ورصدها ‏وتقييمها بشكل مشترك. وفي البلدان التي توجد فيها عمليات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، أو بعثات سياسية ‏خاصة، سوف يتم ذلك استنادا إلى عمليات التخطيط المتكامل. ‏
	(ب) تعزز الدول الأعضاء الموارد المخصصة للمساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتلتزم ‏بزيادة دعمها عن طريق برامج الأمم المتحدة المشتركة متعددة السنوات بغية كفالة اتباع نهُج شاملة.‏
	4 - التقييمات المشتركة

	‏51 - لكي تفهم الدول الأعضاء والأمم المتحدة الثغرات في القدرات، وتصمّم برامج مساعدة شاملة في مجال ‏سيادة القانون وتوافق عليها، يجب إجراء تقييمات شاملة لهذا القطاع. وفي حال موافقة الدولة المتلقية على ‏التقييمات المشتركة، يمكن للأمم المتحدة وجميع الجهات المانحة المهتمة أن تحسّن فعالية البرامج، بما في ذلك وضع ‏برامج الأمم المتحدة وخطط عملها المشتركة وينبغي بذل الجهود لتعميم هذا النهج في المساعدة في مجال سيادة ‏القانون. ‏وفي هذا الصدد:
	(أ) يلتزم الأمين العام من أجل إجراء تقييمات ‏شاملة لقطاع سيادة القانون، بتعزيز استخدام الأدوات الموجودة واستحداث أدوات جديدة تنبثق عن الاقتصاد السياسي لبلد ما وتعكس تماما التعقيدات ‏الفردية وهياكل السلطة؛
	(ب) تنظر الدول الأعضاء في استخدام التقييمات المشتركة عند تنسيق المساعدة أو تقديمها في مجال سيادة ‏القانون.‏
	5 - الرصد والتقييم

	‏52 - ينبغي لممارسة تحديد خطوط الأساس التي يمكن قياسها لرصد وتقييم التقدم المحرز وتقييم فعالية ‏المساعدة في مجال سيادة القانون أن تصبح ممارسة منتظمة. ويكتسي التملك الوطني لزمام الأمور أهمية بالغة في تحديد المؤشرات ودعم بناء قدرات مؤسسات العدالة والأمن لجمع البيانات وتقييمها وقياس التطورات. وفي هذا الصدد:
	(أ) كوسيلة لتعزيز نهج الأمم المتحدة لقياس مدى فعالية المساعدة في مجال سيادة القانون، سيعمم الأمين العام ‏استخدام الأدوات الموجودة لقياس نقاط قوة وفعالية مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والإصلاحية ‏في بيئات النزاع وما بعد النزاع، واستخدام استقصاءات إحصائية لخطوط الأساس، والقيام بعمليات لوضع معايير مرجعية وإعداد تقارير منتظمة عن التقدم المحرز في ضوء المؤشرات.‏
	ثالثا - آليات تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني
	‏53 - من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني، يقترح الأمين العام أن تعتمد ‏الجمعية العامة الآليات المعروضة أدناه.‏
	ألف - أهداف سيادة القانون
	‏54 - إن تحديد أهداف واضحة وبسيطة ومشتركة لسيادة القانون، مع ما يقابلها من معايير مرجعية ومؤشرات ‏تقيس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف، سيشكل أداة أساسية للدول الأعضاء والأمم المتحدة في إحراز تقدم ‏جماعي يمكن قياسه نحو تنفيذ برنامج العمل.‏
	‏55 - وأظهرت الأهداف الإنمائية للألفية أنه حيثما تتفق الدول الأعضاء على تحقيق أهداف محددة، يكون ‏المجتمع الدولي قادرا على تحسين ترتيب الإجراءات بحسب أولويتها وحشد مزيد من الموارد المستهدفة. وثبتت فائدة ‏الأهداف المتفق عليها دوليا والمعايير المرجعية المقابلة لها لقياس التقدم المحرز، وإقامة حوار وطني ‏شامل للجميع بشأن الاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذه الأهداف. وبالتالي يعتقد الأمين العام أن من المهم للدول الأعضاء والأمم المتحدة وضع أهداف ‏مشتركة في مجال سيادة القانون. ويمكن أن يكون المحفل ‏الاستشاري المقترح أدناه المكان المناسب لتوجيه هذه العملية. ‏
	‏56 - وقد ترغب الدول الأعضاء أيضا في النظر في كيفية رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف سيادة القانون، بمجرد الموافقة عليها، رصداً فعالاً، والكيفية التي يمكن بها للدول الأعضاء طلب المساعدة لتحقيق هذه ‏الأهداف، حيثما لا يحرز تقدم في هذا الصدد. وهناك عدد من عمليات استعراض الأقران موجودة بالفعل ‏في محافل أخرى، ويقف الأمين العام على أهبة الاستعداد لتوفير الدروس المستفادة ومساعدة الدول الأعضاء في ‏أي مناقشات من هذا القبيل. ‏
	‏57 - وينبغي مواءمة أهداف سيادة القانون، حيثما أمكن ذلك، مع العمليات الموجودة. وهناك عملية منها، يقودها الحوار الدولي بشأن بناء السلام وبناء الدول، تهدف إلى وضع مؤشرات للأهداف الخمسة لبناء ‏السلام وبناء الدول التي أقرتها 40 دولة عضوا في نهاية عام 2011. وفي حين أن أهداف سيادة القانون المقترحة ‏ستكون أوسع نطاقا، وقابلة للتطبيق خارج سياق بناء السلام، يقترح الأمين العام أن تعمل الدول الأعضاء عن ‏كثب مع الحوار الدولي للمواءمة بين العمليتين. ويمكن أن يشكل العمل الذي يقوم به الحوار الدولي ‏أساسا مفيدا لوضع أهداف أوسع نطاقا لسيادة القانون.‏
	‏58 - والعملية الأخرى ذات صلة هي عملية الأهداف الإنمائية للألفية ومتابعتها بعد عام 2015. ‏ويلاحظ الأمين العام أن أهداف سيادة القانون ستؤثر إيجابيا على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بتعزيز بيئة ‏مواتية قوية. بيد أنه ينبغي في البداية أن تتطور العمليتان كلّ على حدة، بغية مواءمتهما في المستقبل.‏
	59 - في ضوء ما ورد أعلاه، يقترح الأمين العام أن تشرع الجمعية العامة في عملية لوضع الأهداف الرئيسية لسيادة القانون على ‏الصعيدين الدولي والوطني والموافقة عليها. وهو يقف على أهبة الاستعداد لدعم أي ‏عملية توافق الدول الأعضاء عليها في هذا الشأن.‏
	باء - المحفل الاستشاري المعني بسيادة القانون
	60 - ثمة العديد من أصحاب المصلحة الذين يعملون كل على حدة في مجال تعزيز سيادة القانون وهم لا يجتمعون حاليا بشكل منظم لمناقشة السياسات المشتركة بشأن سيادة القانون، ولا يستفيد صانعو السياسات الرئيسيون في الأمم المتحدة من مجموعة الآراء الكاملة المتاحة كي يسترشدوا بها في مناقشاتهم. ويمكن أن يدمج المحفل الاستشاري الكثير من الآراء المنفردة لأصحاب المصلحة ذوي الصلة في إطار مشورة لسياسات عالمية منسقة ومتسقة كي تستفيد منها الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني. ويمكن أن يُستخدم هذا المحفل أيضا لتحقيق التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بشكل فعال في هذا القطاع.
	61 - وسيشمل المحفل الاستشاري، الذي سيكون مفتوحا أمام جميع الدول الأعضاء، مثل أعضاء النيابة العامة أو القضاة، وعن الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، ومجامع الفكر، والقطاع الخاص. وسيتفاوت التشكيل المحدد لكل اجتماع من اجتماعات المحفل حسب المسألة المقرر مناقشتها، وسيكون بمثابة وسيلة لإقامة شراكات متعددة أصحاب المصلحة بإمكانها تحقيق تحول.
	62 - ويمكن أن تقوم لجنة توجيه، تضم ممثلين عن الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة، بإرشاد أعمال المحفل، وتقدم له الأمانة العامة للأمم المتحدة الخدمات اللازمة. وستتفق لجنة التوجيه على برنامج عمل المحفل، وستحدد أصلح المشاركين لكل اجتماع للمحفل. وسيكون من المهم وجود آلية تتسم بالشفافية للتواصل بين لجنة التوجيه وأصحاب المصلحة من أجل كفالة المشاركة في العملية واتساع نطاق الجهات التي تتملك زمامها. وسيقدم المحفل تقارير منتظمة عن أعماله إلى الجمعية العامة.
	63 - ويمكن أن يستفيد المحفل أيضا من العمليات الموجودة حاليا وأن يقيم صلات مع مبادرات عالمية أُخرى من قبيل المنتدى العالمي المعني بالقانون والعدالة والتنمية، وهو شراكة متعددة الدوائر في مجال المعرفة أطلقها البنك الدولي، والأمانة العامة للأمم المتحدة أحد الشركاء المؤسسين لها.
	64 - في ضوء ما ورد أعلاه، يقترح الأمين العام أن تأذن الجمعية العامة له بالدعوة إلى عقد محفل استشاري متعدد أصحاب المصلحة معني بسيادة القانون، يجتمع بشكل دوري لمناقشة مسائل مواضيعية محددة، ويقدم تقارير إلى الجمعية العامة بشأنها.
	جيم - إجراء حوار شامل على الصعيد الحكومي الدولي
	65 - تشكل سيادة القانون مبدأ يشمل الكثير من المسائل التي تنظر فيها الجمعية العامة، ومن ثم تُناقش جهود تعزيز سيادة القانون بأبعاد متنوعة في جميع اللجان الرئيسية التابعة للجمعية العامة في سياق ولاية كل منها، وتُناقشها أجهزة رئيسية أخرى في الأمم المتحدة. وفي الماضي، أدى هذا إلى انتهاج الجمعية العامة نهجا متجزئا إزاء المسائل المتعلقة بسيادة القانون. وتتيح مناسبة عقد الاجتماع رفيع المستوى فرصة للدول الأعضاء كي تستعرض كيفية إجراء الجمعية العامة المناقشات المتعلقة بسيادة القانون.
	66 - ومن شأن إجراء الجمعية العامة مناقشات في جلسة عامة، تقوم بشكل دوري بتجميع المناقشات المتفرقة التي تجرى في اللجان الرئيسية، أن يؤدي إلى إجراء مناقشات أكثر اتساقا وذات طبقات متعددة حول سيادة القانون. ويمكن أن تسترشد هذه المناقشات بشكل أكبر بأعمال المحفل الاستشاري المقترح أعلاه، كلما طلبت الجمعية العامة ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء استعراض دوري لبرنامج العمل في سياق الجلسات العامة للجمعية العامة.
	67 - في ضوء ما ورد أعلاه، يقترح الأمين العام أن تجري الدول الأعضاء مناقشات دورية بشأن سيادة القانون في جلسة عامة للجمعية العامة.
	رابعا - التعهدات
	68 - استخدمت دول أعضاء عددا من المؤتمرات الدولية لتعلن تعهدات محددة تعزز أهداف المؤتمر. وفي المؤتمرات الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، يدعي المشاركون إلى التوقيع طوعا على التزامات إنسانية محددة، إما بشكل فردي أو مشترك، في شكل تعهدات. وقد استخدمت دول أعضاء المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي الذي عقد في كمبالا في عام 2010 لتعلن تعهدات محددة بشأن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، أو بشأن إدراج نظام روما الأساسي في تشريعاتها المحلية. وفي مجلس حقوق الإنسان، تعلن دول أعضاء تعهدات محددة بشأن تعزيز نظم حقوق الإنسان لديها في سياق انتخابها في المجلس.
	69 - وينبغي للدول الأعضاء أن تغتنم فرصة عقد الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة كي تعلن تعهدات بشأن سيادة القانون استنادا إلى الأولويات الوطنية. ويجب أن تكون التعهدات قصيرة ومحددة وقابلة للقياس وأن تكون ذات صلة ببرنامج العمل المبين أعلاه.
	70 - في ضوء ما ورد أعلاه، يقترح الأمين العام أن تغتنم الدول الأعضاء فرصة عقد الاجتماع رفيع المستوى كي تعلن كل على حدة تعهدات ذات صلة ببرنامج العمل.

